
 

  
 

 

  -البويرة  –ولحاج أكلي محند ا جامعة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  الخاصقسم  القانون 

  
  

  
  

  انونماستر في القلنيل شهادة مذكرة 
  الأعمالقانون : تخصص

  :الأستاذإشراف                                                 :ةبالالط إعداد   
  شيهاني سمير                                             دحماني زينب -   
     

 لجنة المناقشة
  .رئيسا...............................................................خمري أعمر /د   
  .اومقرر اشْرِفًم.......................................................شيهاني سمير /د 

  .ممتحنا..............................................................بلعزوز رابح /أ

  تاريخ المناقشة
11/10/2016  

النظام القانوني للشيك في التشريع 
  الجزائري



  إهداء

  بكل شيء ولا شيء في الدنیا یعوضهما لى منبع العطف والحنان اللذان ضحىإ
  فكانوا لي القدوة والمثل الأعلى ن زرعا في مبادئ الأخلاق الفاضلةمإلى 

  إلى من ملئوا قلبي بحب العلم والتعلم وحرصا على نجاحي فترقباه طیلة هذه السنوات
  بالدعاء إلى االله أن یحفظهما ویرعاهما یدايإلى من بسطت 

  أبي وأمي
  .  زوجها وأولادهاوعائلتها الثانیة  "أختي فـاطمة"دفتني بحضنها وغمرتني بحبها إلى من 

  .وزوجته "أخي حمزة"إلى قرة عیني 
  "واقد كريم"إلى من كان لي سندا  

  .وزوجته وأولاده "عمي حمو"نعم العم الذي كان لي عونا في كل مشواري الدراسيإلى 
  رحمه االله  "أحسن"إلى جدي                          أطال االله في عمره "أعمر"إلى جدي 

  رحمهما االله وأسكنهما فسيح جنانه  إلى جدتي
  إلى كل فرد من أفراد أسرتي كبیرا وصغیرا 

  "ليندة، حنان، سهيلة، سميرة، سماح، ليليا، فـاطمة" إلى كل صدیقات دربي 
  "سي یوسف طارق"رئیسي في العمل الأستاذ المحامي إلى 

  إلى زملاء العلم والمعرفة في كل مكان 
إلى كل من جعل لحیاته العلم وقارا، والحیاء ستارا، والإیمان بالقضاء والقدر سبیلا لتخطي 

  .المحن
  قلبي أسكنتهم مملكةإلى كل اللذین أحبوني وأحببتهم وفي 

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي
  



  شكر وتقدير
  لأن الكلمات هي كل ما نملك إزاء من غمرونا بالجمیل، ولأن الشكر هو أقل الاعتراف بهذا الجمیل

أحمد االله عزّوجل وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن منحني العزم والقدرة  ووفقني في إنجاز هذا العمل 
  لمتواضعا
  وعظیم سلطانك على ما أنعمت به علي وتفضلت فیا رب لك الحمد كما ینبغي بجلال وجهك

  "لا یشكر االله من لا یشكر الناس: "ومصداقا لقول النبي صل االله علیه وسلم
  أتوجه بأسمى عبارات الشكر والاحترام والتقدیر والامتنان إلى أستاذي الفاضل

  "سمير  شهاني"الدكتور  
لقیامه بتزویدي بالنصائح الثمینة والإرشادات القیمة التي سرت على  ة، وكذالتفضله بالإشراف على هذه المذكر 

  ضوئها في تتبع مراحل هذا العمل إلى أن وصل إلى صورته التي هو علیها الیوم
فیا أستاذي جزاك االله عني وعن كافة طلاب العلم خیر الجزاء، وأنعم االله علیك بالصحة والعافیة وطول العمر 

  إنشاء االله
 اواغناء جوانبه اقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرةلمناجنة لالشكر للأساتذة أعضاء  بجزیلأتوجه كما 

  .بملاحظاتهم القیمة
         كما لا یفوتني أن أتقدم بأسمى تشكراتي وأصدق امتناني إلى من كتب في الأخلاق أحلى عنوان 

  "سي يوسف طارق"المحامي   الأستاذ
  وأخلص الدعوات القلبیة بحیاة مباركة هنیة في حیاتك العلمیة والمهنیةمني تاج التقدیر فلك یا أستاذ 

      فأرجوا االله  مراحل البحثالذي وقف بجانبي وساندني في  "واقد كريم"للسید بالشكر الجزیل كما أتوجه 
  زیادةوبكل رزق .. بسمة شهادة وبكل .. ظرة عبادة وبكل ن.. خطوة سعادةلك بكل یكتب  نأ

  التي أعانتني بشكل كبیر في كتابة مذكرتي "سماءأ" وابنتها "كريمة" كما أتوجه بالشكر العمیق إلى عمتي الغالیة
  فیا أسماء أسأل االله لك راحة تملأ نفسك، وسعادة تعلو وجهك، ونجاحا علمیا یقهر عدوك

  زينب



 المختصراتقائمة 

  

  باللغة العربیة -1
ـــــــ ج. ج .ر .ج - ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ــــــ

ــــــن ـــــ. ت .د - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .نشر دون تاریخ ــــ

ـــــ - ـــــــص ـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .صفحة ــــــ

   
 باللغة الفرنسیة -2

- éd. ـــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ  édition.  

- Ibid. ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ـ  Même ouvrage.    

- J.C.P ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ  Jurais – Classeur – Périodique. 

- Op.cit ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ  Ouvrage précédemment cité. 

- P. ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  Page. 

  
 



1 
 

:مقدمة  
 ،المعاملات التجاریةسبها النقود في همیة التي تكتلتطور الحیاة الاقتصادیة والأنظرا 

اقتضت  ؛"مدنیة كانت أم تجاریة –معنویة أو  طبیعیة"وبتعاظم حجم المعاملات بین الأشخاص 
تقوم بنفس المهام التي تقوم بها النقود وتحل محلها، كما الضرورة البحث عن وسائل دفع 

  .حركة والتداول في المجال التجاريتضمن الوفاء بالالتزامات المالیة مع سرعة ال

إلى دعم التعامل بالأوراق  ،ع الجزائريیشر ومن بینها الت ،قد سعت مختلف التشریعاتو 
قد نص المشرع تحظى بالقبول بین المتعاملین بها؛ فحتى  ،التجاریة، وتعزیز الثقة بها وحمایتها

ود، ومن بین هذه التي یمكنها أن تحل محل النق التجاریة مجموعة من السنداتالجزائري على 
، والتي نجد التجاریة رواجا في التعامل السندات یعد الشیك من بین أهم، الذي "الشیك" السندات

  .ند لأمررغم اعتباره آخرها في الظهور بعد السفتجة والس لها تطورا هاما في المجال التجاري

 ،كونه عبارة عن أداة لتسویة الدیون ؛أهمیة بالغة في المعاملات التجاریةیشغل الشیك و 
ویقلل من مخاطر السرقة التي  ،شأنه شأن النقود، كما أنه یضمن تسهیل المعاملات التجاریة

 ،على إیداع أموالهم في المصارف النقود سابقا، كما یشجع الأشخاصكان یتعرض لها حامل 
  .موال في التنمیة الاقتصادیةوبالتالي استثمار هذه الأ

عرف التي یمتاز بها الیوم، بل إلا أن الشیك عند أول ظهوره لم یعرف بالخصوصیات 
عند  بعض نماذج للحوالاتوجدت  حیث ؛تطورا سریعا عبر الحقب التاریخیة المتعاقبة الشیك

یر قابلة وهي عبارة عن إیصالات اسمیة غ ،« Bills of scaccario » :ملوك إنجلترا سمیت
نماذج أخرى للحوالات  12بنوك مدینة البندقیة  بإیطالیا في القرن  للتداول، ثم عرفت لدى

: سندات تدعى، كما عرفت أیضا بنوك أمستردام « Conta do di  banco »: تدعى
« Kassiebriefj » 1(موردهم  ن المودعین لدى هذه البنوك لصالحوهي سندات تسحب م(، 

                                       
النظام القانوني للشیك في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون حداد فاطمة،  -1

  .21، ص2014الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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على إثر إنشاء البنوك  )14/06/1865( قانون للشیك في فرنسا بتاریخقد تم إصدار أول و 
، حیث تضمن هذا المرسوم قانون الشیك )30/10/1935(، ثم ألغي بموجب مرسوم الكبرى

 .)1( وفقا لأحكام جینیف الموحد

 تتعامل بقوانین الدولة العثمانیة إلى غایة الاستعمار كانتفي البدایة أما بالنسبة للجزائر ف
القوانین الفرنسیة هي الساریة ، وكانت 1830منذ سنة  الفرنسي، حیث كانت مستعمرة فرنسیة

  .)2( فرنسا     إلى حد ما لتطوره في االمفعول، حیث كان تطور الشیك في الجزائر محاذی

وذلك  ،وقد ظهر الشیك لأول مرة في نص القانون الجزائري من خلال قانون العقوبات
مر الأ، ثم بعد ذلك في القانون التجاري بموجب )3(، المعدل والمتمم156- 66بموجب أمر رقم 

   .)4( المعدل والمتمم، 59-75رقم 

  :أسباب اختیار الموضوع

فبالنسبة یرجع اختیاري لهذا الموضوع إلى مجموعة من الدوافع الذاتیة والموضوعیة؛ 
في نفسي الرغبة إلى  التي أنشأتتي السابقة لهذا الموضوع، للدوافع الذاتیة فهي تتمثل في دراسا

البحث في هذا الموضوع في إطار أكادیمي من أجل معرفة المجال القانوني لهذه الورقة 
یمانناالتجاریة بأن أي دراسة من شأنها أن تساهم في تطویر المجتمع بصفة عامة  ، وإ

  .والمنظومة القانونیة بصفة خاصة

                                       
1 -  VASSEUR Michel et MARIN Xavier, Le Chèque, Tom(02), éd, Sirey, paris, 1969, p.11.  
2 - « Le décret-loi du 24/01/1938, a été applicable aux colonies française, protectorats et territoires sou 
mandat par le décret-loi du 04/01/1939, il a été rendu applicable à L4ALGERIE avec certain 
modification, par le décret du 07/03/1939 » in : VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op, cit, note de bas 
de page n° 01, p.17.                                                                                                        

عدد الصادر في  49 ج. ج. ر .، المتضمن قانون العقوبات، ج08/06/1966مؤرخ في  156- 66أمر رقم  -3
  .، معدل ومتمم11/06/1966
الصادر في  101عدد  ج. ج. ر. ، المتضمن القانون التجاري، ج26/09/1975المؤرخ في  59-75أمر رقم  - 4
  .، معدل ومتمم19/12/1975
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ا الموضوع أكثر احتكاكا بالحیاة هذفع الموضوعیة فهي تكمن في كون أما الدوا
عامة، وبالمعاملات التجاریة خاصة، بالإضافة إلى معرفة كیفیة تنظیم المشرع الاقتصادیة 

  .التجاري لهذا السند التجاري

  :أهداف الدراسة

ة التطبیقیة للشیك، وبیان یا الموضوع في تفصیل الجوانب العلمیكمن الهدف من دراسة هذ
  :من حیث التداول والوفاء، لكن لیس هذا هو الهدف الوحید بل هناك أهداف أخرى منها أحكامه

 .إظهار أهمیة الشیك في الساحة القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة -
 .عرض الجانب القانوني من أحكام الشیك -
 .والانقضاءتفصیل الجوانب العلمیة للشیك من حیث التداول، الوفاء  -

  :الدراسات السابقة

إن موضوع الشیك لیس جدیدا من حیث الدراسة، فقد تطرق إلیه العدید من الطلبة 
  :ختصر ومفصل، ومن بین هذه الدراساتوفقهاء القانون، بین م والأساتذة

التاجر السندات التجاریة في منظورالمشرع و " :بعنوان رسالة دكتوراه للدكتور أعمر خمري، -
 .2013وزو،  ، جامعة مولود معمري، تیزي"الجزائریین

 .1997للدكتور زهیر عباس كریم عام " النظام القانوني للشیك"كتاب  -
دراسة مقارنة "أحكام السندات التجاریة : محمد واصیف عثمان، بعنوانللباحثمذكرة ماجستیر  -

 .2012 -2011      بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الجزائري، جامعة الجزائر،
الضمانات القانونیة التي تدعم استعمال : للباحثة علا مروان سلطان، بعنوانرسالة ماجستیر  -

 .2010الشیك في التعامل كبدیل عن النقود، جامعة الشرق الأوسط، 
النظام القانوني للشیك في القانون التجاري : مذكرة ماجستیر للباحثة حداد فاطمة، بعنوان -

  .2014الجزائري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  :المناهج العلمیة المستعملة في الدراسة

قتضي مقارنة موقف المشرع لأن الدراسة ت المنهج الوصفي؛استعملنا في هذه الدراسة 
خاصة في الدول التي أحكام متقاربة من التشریع الجزائري بحكم عدة  ،الجزائري بمواقف نظرائه

  .التاریخي، كما استخدمنا المنهج عوامل اجتماعیة وتاریخیة

وللإحاطة بكل النقاط المتعلقة بكیفیة تنظیم المشرع الجزائري لأحكام الشیك ومدى نجاعته 
هو النظام القانوني  ما: الاقتصادي، نحاول التركیز على التساؤل الآتيفي تحقیق الهدف 

   المسطر للشیك في التشریع الجزائري؟

  :                                   ومن هذه الإشكالیة الرئیسیة تندرج أسئلة فرعیة وهي كالتالي

ن كان كذلك فهل له  قد حقق بالفعل الغایة المرجوة منه؟ ،باعتباره ورقة تجاریة ،هل الشیك وإ
  نفس فعالیة وحجیة الأوراق التجاریة الأخرى؟

، التوقف عند كل الجوانب القانونیة للشیك الأمر یقتضي بنا تالتساؤلا وللإجابة عن هذه
، والآثار )الفصل الأول(یة الشیك دراسة ماهمدى فعالیته، وبهذا ارتأینا  والتي من شأنها إظهار
  ).الفصل الثاني(الشیك القانونیة المترتبة عن 
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    الفصل الأول  
    ـكمـــاهیة الشیــ  

 التجاریة، وبادر منذ صدور القانونحرص المشرع التجاري الجزائري على تنظیم الحیاة 
التجاري إلى وضع الضوابط والأحكام التي رآها مناسبة لتأطیر وتنظیم المعاملات التجاریة، 

بالسندات خاصة ما تعلق منها بأدوات الوفاء بالدیون أو الالتزامات أو ما سماها المشرع 
  .التجاریة
یعد الشیك من بین أهم السندات التجاریة والمواضیع القانونیة التي كانت محل جدال و 

لذا أولاه المشرع أهمیة  له؛ فقهي وقضائي حول مدى إمكانیة وضع له تعریف جامع ومانع
والمتضمن القانون التجاري  59-75ن الأمر رقم وسن أحكامه في الباب الثاني م ،بالغة

إلى المادة  472وكان ذلك في المواد من  ،كما خص له عدة فصولالمعدل والمتمم، الجزائري، 
  .لتجاري الجزائريمن القانون ا 543

في  إلا أنه قد شاع استعماله ،وعلى الرغم من أن الشیك یعد من أحدث السندات التجاریة
دونها لا  ، إذ منوغیر التجار، وارتبط وجوده بالبنوك والمصارفالحیاة المدنیة من فئة التجار 
  .یجد الشیك مجالا للاستعمال

لأن النظرة إلیه  ؛إشكالاتیطرح عدة فإن الحدیث عن ماهیة الشیك بصفة عامة قد  لكلذ
في هذا الموضوع، سواء في  رغم كل الجهود الدولیة المبذولة ،لم تحقق الإجماع لحد الآن

  . أو الأحكام المتعلقة به ،تحدید مفهومه أو طبیعته القانونیة
قامت بوضع وتحدید البیانات  -بما فیها التشریع الجزائري  - مختلف التشریعات نجد كما

حتى یمكن تمییزه عن غیره " إنشاء الشیك"ها تحت عنوان تونظم ،الواجب توافرها في هذا السند
  .من الأوراق التجاریة

وتحدید طبیعته القانونیة، وبهذا  ،وع الشیك یقتضي تحدید معناهبموض الإلماملذا فإن 
محلا للدراسة والتحلیل في المبحث الأول تحت عنوان  ون كل هذه الأفكار المثیرة للنقاشستك

إنشاء "الشیك في المبحث الثاني تحت عنوان  إنشاءنتطرق إلى تحدید كیفیة ل ،"مفهوم الشیك"
  ".الشیك
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  المبحث الأول
  كـــوم الشیـمفه

یعد الشیك من بین أهم السندات التجاریة التي عرفت استعمالا مذهلا في الحیاة الیومیة 
أن الشیك  الاقتصاديإلا أن المستقر علیه في الوسط  ،وفي الأوساط التجاریة خاصة عامة

فاء یكاد یقوم مقام النقد في التعامل، إلا أن ضرورة استقرار هذا المفهوم لابد أن و یمثل أداة 
  .الاقتصادیةقانونا حتى لا یتم الخلط بینه وبین أي سند آخر یقوم بنفس وظائفه  ایكون مكرس

فكان  ما كبیرا لدى رجال الفقه والقضاء؛واجتذب اهتما ،حقق الشیك الكثیر من الفعالیةقد و 
مفهوم الشیك من بین المسائل التي أثارت الكثیر من الجدال وأسالت الكثیر من الحبر في 

  .التشریعات على تعریف موحد لهنظرا لعدم استقرار  ؛الأوساط القانونیة
، وتحدید تكییفه القانوني )مطلب أول( أن نقوم بتعریفه یجبتتضح لنا معالم الشیك  حتىو 

  ).مطلب ثاني(

  المطلب الأول
  كــشیلالتعریف با

نظرا للأهمیة التي یكتسبها الشیك واتساع التعامل به في الأوساط التجاریة والمدنیة في 
، والتطرق إلى أهم خصائصه ووظائفه )الفرع الأول( لا بد من تحدید المقصود به؛ وقتنا الحالي

  ).الفرع الثالث(ف أنواعه المتداولة في المعاملات لتعرف على مختلاب، ثم نقوم )الفرع الثاني(
  الفرع الأول

  ــهـریفتعـــ
ومن بینها التشریع الجزائري، إلا أن أغلب التشریعات عن تحدید المقصود بالشیك  سكتت

كالتشریع الفرنسي والإنجلیزي  والغموض وقامت بتعریفه زالت اللبسالتشریعات أهناك بعض 
 ).ثانیا(، ثم تحدید أطرافه )أولا(، لذا سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى تعریف الشیك مثلا
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  لغة واصطلاحا الشیك تعریف /أولا
للوقوف على معنى كلمة الشیك لابد من البحث في أصلها ومن أین تستمد جذورها، 

  :يتلغوي ومعنى اصطلاحي نبینهما كالآفالشیك كأي كلمة قانونیة یقوم على أصل 
I. الشیك لغة 

سب كلمة شیك إلى الكلمة من نفهناك " شیك"تباینت الآراء حول أصل ومصدر كلمة 
أحللت : عن أبي هریرة أنه قال لمروان: مسلم ما یفید بذلكحیث جاء في صحیح " صك"العربیة 

أحللت بیع الصكاك، وقد نهى رسول االله ": ما فعلت؟ فقال أبو هریرة :بیع الربا، فقال مروان
فنهى عن "فخطب مروان الناس، : ، قال"صل االله علیه وسلم عن بیع الطعام حتى یستوفى

إلا أن البعض الآخر استبعد .یأخذونها من أیدي الناسفنظرت إلى حرس : ، قال سلیمان"بیعها
التي تعني  « Échec »وجعل أصل كلمة شیك یرجع إلى الكلمة الفرنسیة  الانتسابهذا 

  .)1(الإخفاق أو الفشل وتعني أیضا الإیقاف أو التحقیق
جاءت من الفعل الإنجلیزي " شیك"هذا الانتساب ویعتبرون كلمة   أن الغالبیة استبعدواإلا

« To Check » وهذا نظرا لتطور استعمال الشیك في انجلترا وظهوره بمعالم المفهوم ،
یدقق    یراجع، یتفحص، –فعل  « To Check »الحدیث، ویقصد في اللغة الإنجلیزیة بكلمة 

راجعة حسابات العمیل قبل الدفع عن وجود ، وذلك لتوقف مسؤولیة المصرفي على ضرورة م-
  .)2(الرصید ومدى كفایته من عدمه 

في القانون " شیك"أما بالنسبة للتشریع الجزائري نجد أن المشرع الجزائري استعمل كلمة 
  .في قانون العقوبات ، وكذلكالتجاري

                                                             
المصرفیة وفقا للأعراف الدولیة، الطبعة الثانیة، أكرم یاملكي، الأوراق التجاریة وفقا لاتفاقیات جینیف الموحدة والعملیات  -1

  .247، ص2001دار الثقافة والنشر، عمان، 
  .16فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -2
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 "صك"كلمة  اعتبرفي مواضیع أخرى للدلالة على الشیك، إذ  "صك"مة كل لكنه استعمل
في القرارات  "صك"كلمة  هذلك استعمال ، ومثالكترجمة عربیة لكلمة شیك في اللغة الأجنبیة
  .)3(الخاصة بتحدید كیفیة الدفع بواسطة الصكوك 

II. االشیك اصطلاح 
اتفاقیة جینیف الموحدة  لا حتى فيو  ،مختلف التشریعات تعریف موحد للشیك فيلم یرد 

نما تركت هذه المسألة للحریة والسلطة التقدیریة للتشریعات الداخلیة لل   .دوللأحكام الشیك، وإ
من  هناك بعضاعلى الرغم من أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف الشیك إلا أن و 

هذا ما سنتطرق التشریعات الأجنبیة والعربیة أزالت اللبس والغموض وقدمت تعریفا صریحا له، و 
  :إلیه في النقاط التالیة

 الشیك في التشریعات العربیة تعریف -1
  :نتطرق إلى تعریف الشیك في القانون الأردني والمصري

 :الشیك في القانون الأردنيتعریف   - أ
محرر مكتوب وفق :"فقرة ج على أنه 123عرف قانون التجارة الأردني الشیك في المادة 

ویتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر یكون شرائط مذكورة في القانون 
وهو المستفید  مصرفا وهو المسحوب علیه بأن یدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشیك

  .)4(" مبلغا معینا بمجرد الإطلاع على الشیك
 :الشیك في القانون المصريتعریف   - ب

لما فرغ المشرع المصري من سن أحكام السفتجة والسند لأمر في تشریع القانون التجاري 
بنماذج الحوالات الواجبة الدفع لدى الإطلاع والأوراق المتضمنة "أورد ما سماه  1939لسنة 

                                                             
ج عدد . ج. ر.، المتعلق ببعض كیفیات الدفع بواسطة الصكوك، ج09/05/1982القرار المؤرخ في : أنظر بهذا الصدد -3

، یحدد الكیفیات المتعلقة باستعمال الصك 24/11/1982القرار المؤرخ في  ؛1354، ص13/06/1982، الصادر في 28
  .73، ص11/01/1983، الصادر في 02ج عدد . ج. ر. في التعامل، ج

  .، المتضمن قانون التجارة الأردني، المعدل والمتمم66/12فقرة ج من قانون رقم  123نص المادة : أنظر -4
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غالبیة الفقه والقضاء في مصر أن الشیك هو المقصود في هذه النصوص  ویرى ،"عالأمر بالدف
  .)5(وذلك انتهاجا منه للتشریع الإنجلیزي

، 17/1999في القانون التجاري الحدیث  إلا أن المشرع المصري لم یورد تعریفا للشیك
محرر : "منه الشیك على أنه 01، أین عرفت المادة 1982لكنه عرفه في مشروع القانون لسنة 

ولا مضاف إلى أجل موجه من المسحوب علیه لدفع مكتوب یتضمن أمر غیر معلق على شرط 
  ."مبلغ محدد للمستفید من حساب الساحب لدى المسحوب علیه

ویمكن القول من خلال تحلیل هذه التعریفات أنها تلتقي كلها عند فكرة أساسیة، ألا وهي 
وهو عبارة عن أداة وفاء مستحقة الدفع لدى أن الشیك سند مصرفي شكلي ثلاثي الأطراف، 

  .الإطلاع لا یحمل أي معنى للإطلاع،  كما أن هذه التعریفات لا تستوفي  كل مقومات الشیك
 وروبیةالشیك في التشریعات الأ  تعریف  -2

 :نجلیزي والقانون الفرنسيلإنتطرق إلى تعریف الشیك في القانون ا
 :الشیك في القانون الإنجلیزيتعریف   - أ

لسفاتج اب 1882من سندات السحب لسنة  73عرف المشرع الإنجلیزي الشیك في المادة 
  .)6( المستحقة الدفع لدى الإطلاع والمسحوبة على مصرف

« Bill of exchange drawn on banker payable on demands » 

أن المشرع الإنجلیزي في تعریفه للشیك اعتمد على الشبه  تعریفهذا ال ویتضح من خلال
لسفتجة وبالتالي فإن هذا الأمر قد ینجر عنه اللبس بین الشیك وا ،القائم بین الشیك والسفتجة

تطبیق أحكام الشیك على السفتجة المستحقة الدفع لدى الإطلاع إذا سحبت على  من حیث
كما قد یفلت من  یتعلق بالحمایة الجزائیة،مصرف رغم تعارض أحكام السندین خاصة فیما 
 .)7( الجزاء ساحب الشیك بدون رصید بحجة أنها سفتجة

  

                                                             
  .16، ص1997، دار مكتبة التربیة، بیروت، "دراسة فقهیة قضائیة مقارنة"للشیك  زهیر عباس كریم، النظام القانوني -5
  .377ن، ص. ت. إلیاس حداد، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د -6
  .377إلیاس حداد، المرجع نفسه، ص  -7
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 :الشیك في القانون الفرنسيتعریف   - ب
 قانونك الائتمان الكبرى، إذ یعد إثر إنشاء بنو یك في التشریع الفرنسي دخل الش

المادة الأولى من هذا  أحكام الشیك في فرنسا، ولقد عرفت أول قانون نظم 14/07/1865
الساحب أو الغیر بسحب محرر مكتوب في شكل توكیل بالدفع یمكن: "الشیك على أنه نالقانو 

  بذمة الساحب في حسابه لدى المسحوب علیه القابلة كل أو بعض من النقود المقیدة 
  .)8(" للتصرف
لكن هذا  ،1935/10/30أنه بقي العمل بهذا القانون إلى غایة إلغائه بموجب مرسوم  إلا

نما اكتفى بتحدید بیاناته القانونیة التي من خلالها یمكن  القانون لم یورد تعریفا صریحا للشیك وإ
  .)9( تحدید مضمونه وخصوصیاته

لى یومنا هذا مع بعض  لهذا یعد هذا المرسوم النص القاعدي لقانون الشیك في فرنسا وإ
ام، كما تم إدراج هذا المرسوم المعدل والمتمم ضمن التعدیل والتتمیم والإلغاء في بعض الأحك

المؤرخ في ) 1222-2000(الجانب التشریعي لقانون النقد والمالیة الفرنسي بموجب الأمر رقم 
2000/12/14)10(. 

 الشیك وفقا للفقه تعریف -3
في ظل غیاب تعریف للشیك من طرف العدید من التشریعات كان وجوبا على الفقه 

تعریف الفقیه الفرنسي ت تعریفات الفقهاء نذكر من بینها لتعریفه، ولقد تعددأن یتصدى 
"ROBLET "هالذي جاء فی:  

                                                             
8 - Le chèque est : « L’écrit qui sous forme d’un mondât de paiement sert au tireur à effectuer le retrait, à 
son profit au profit d’un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et 
disponible », in : VASSEUR Michel et MARIN Xavier, Le chèque, Tom (02), éd. Sirey, paris, 1969. p01. 

       
9- VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op.cit., p.29. 

10- CABRILLAC Michel, « Chèque, Généralités, Règle de forme », J.C.P.  Banque – Crédit – Bourse, 
fasc. N°310, éd. du jurais – classeur, Paris, 2004, p.02 
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« Le Chèque est un titre tiré sur une banque ou un établissement assimilé 
qui permet d’obtenir le paiement au bénéfice d’un porteur, d’une somme 
d’argent disponible à son profit (11)   

الصك هو عنوان مسطر على البنوك أو المؤسسات المماثلة، والذي یسمح : أي بمعنى أن
  .الحصول على الدفع لصالح الحامل، لمبلغ من المال لمصلحته

أمر مكتوب وفقا لأوضاع معینة " : أمین محمد بدر فلقد عرف الشیك على أنه وعرفه
لب به الساحب من المسحوب علیه أن یدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع علیه لشخص معین، طی

أو لأمر شخص معین، أو لحامله مبلغا معینا من النقود الموجودة لدى المسحوب علیه لحساب 
  .)12(الحامل 

ومن خلال كل هذه التعریفات لاحظنا أنها تدور كلها في معنى واحد، وهو أن الشیك سند 
  .الأطراف ومستحق الدفع بمجرد الإطلاعثلاثي 

  أطراف الشیك/ ثانیا
تجاري شأنه شأن السفتجة والسند لأمر یتطلب لإنشائه تدخل أطراف عدیدة الشیك سند 

حتى تكون العلاقة قانونیة بین هؤلاء الأطراف، وتتمثل هذه الأطراف في الساحب، المستفید 
  .والمسحوب علیه

 :الساحب-1
أمر لمصرف بدفع قیمة الشیك لمستفید معین، والساحب یكون هو الشخص الذي یصدر 

دائما هو صاحب الشیك أو نائبه، غیر أنه یجوز أن یكون الساحب هو نفسه المستفید، ویعتبر 
في هذه الحالة إیصالا من الساحب على نفسه بتسلمه المبلغ من المصرف، وهذا ما  الشیك

یمكن تحریر : "لجزائري التي تنص على مایليمن القانون التجاري ا 1/477تقضي به المادة 

                                                             
11- JEANTIN Michel, Droit commerciale et de crédit – Entreprise en difficulté 4ème éd., Dalloz- Delta, 
Paris, 1995, p.05 

 
، 1954، 275عقوبات، مجلة مصر المعاصرة، العدد  337أمین محمد بدر، معنى الشیك في خصوص المادة  -12
  .05ص
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، إلا أنه لا یجوز "الشیك لأمر الساحب نفسه، ویجوز سحب الشیك لحساب شخص من الغیر
  .)13(مطلقا أن یكون الساحب هو المسحوب علیه كما هو الحال في السفتجة 

كما یصح أن یكون الساحب شخصا واحدا ویسحب الشیك بنفسه أو عن طریق الغیر 
الساحب أكثر من شخص كما هو الحال في الجمعیات والشركات التي لة، أو أن یكون بوكا

یشترط فیها قانونها الأساسي توقیع الرئیس وأمین المال مثل صرف شیكات الشخص المعنوي 
)14(.  

 :المستفید-2
قته بالساحب سابقة لإصدار هو الشخص الذي یحرر لفائدته الشیك وعادة ما تكون علا

وتعد الأساس القانوني لإصداره، كما أنه بمجرد صدور الشیك تنتج علاقة صرفیة بینه  الشیك
  .یة صرفیا وجزائیاوبین الساحب تترتب عنها حقوق والتزامات محم

شیك لأمر جماعة ورثة،  إصدارمثلا في حالة  نمستفیدیالشیك لعدة  إصداركما یجوز 
ففي هذه الحالة استحقاق مبلغ الشیك یكون لكل الورثة بدون استثناء ویلتزمون كلهم بالتوقیع 

  .)15( عند تحصیل قیمة الشیك
ویجوز أیضا إصدار الشیك لأمر موظف بالإضافة إلى وظیفته، كأن یقال مثلا لعمید 

لشركة سونطراك  د مدیر الهیئة الإداریةأن یقال لأمر السیكلیة الحقوق جامعة البویرة، أو ك
  .البویرة

 :ن اسم المستفید في الشیك بإحدى الطریقتینیویع
إما أن یذكر اسم الشخص المستفید مع إضافة عبارة لأمر أو بدون هذه : الطریقة الأولى -

 .العبارة، ویكون الشیك في هذه الحالة اسمیا

                                                             
  .87، ص2008الحدیث للكتاب، الجزائر،  سلیم سعداوي، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار -13
، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 07أعمر خمري، أحكام الشیك من الورق إلى الإلكترونیك، مجلة المعارف، العدد  -14

  .66، ص2009
  130المرجع السابق، ص ،فاطمة حداد-15
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إما أن یذكر في الشیك اسم المستفید أو یذكر اسم شخص معین مع : الطریقة الثانیة - 
أو ما یشابه هذا المعنى، وفي هذه الحالة یعد بمثابة شیك لحامله،  "أو لحامله"إضافة عبارة 

 .قانون تجاري جزائريمن  476وهذا حسب ما تنص علیه المادة 
 :المسحوب علیه-3

هو الشخص الذي یقوم بتنفیذ الأمر الموجه إلیه من طرف الساحب بواسطة الشیك، وذلك 
من خلال وفائه بمبلغ الشیك لصالح الحامل، ویعد ذكر اسم المسحوب علیه بیانا إلزامیا لإنشاء 

  . 472/3المادة  حسب ما نصت علیهالشیك وذلك 
قد بین المشرع الجزائري و . أو هیئة مالیة مؤهلة قانونا نكایكون المسحوب علیه دوما إما ب

تجاري الجهات التي یحق لها أن تقوم بالوفاء بالشیكات كما القانون ال 474في نص المادة 
بمعاقبة كل من أصدر شیكا لغیر الجهات المبینة في  من ذات القانون 537ضت المادة ق

  .)16(قانون تجاري جزائري بغرامة مالیة  474المادة 
  الفرع الثاني

  خصائص الشیك ووظائفه
الأخرى وتمكنه ینفرد الشیك بمجموعة من الخصائص تمیزه عن غیره من الأوراق التجاریة 

داء دور النقود والقیام مقامها في المعاملات، كما تجعل منه أداة للوفاء لا یحمل في معناه من أ
الاقتصادیة المنوط بها  هوظائفالأخیر أداء  ، وبفضل هذه الخصائص یضمن هذا)أولا(الائتمان 

  ).ثانیا(لیقوم مقام النقد في التعامل 
  :خصائص الشیك/ أولا

یتمیز الشیك بمجموعة من الخصائص تمیزه عن غیره من الأوراق التجاریة ووسائل الدفع 
  :أهمها المعاملات المشابهة لها، والتي تهیئه لأداء وظیفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود في

 :قابلیته للوفاء بمجرد الاطلاع -1
للحامل الشرعي للشیك إن الوفاء بمجرد الاطلاع معناه أن یقوم المسحوب علیه بالوفاء 

بمجرد أن یتقدم ویعرض علیه السند التجاري للوفاء، إلا أنه لا یجوز للمسحوب علیه أن یوفي 
                                                             

  .من القانون التجاري الجزائري 474المادة :  أنظر -16
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 ،الورقة التجاریة أن السند واجب الدفعالتجاري لدى الإطلاع إلا إذا نص منشئ بقیمة السند 
ادفعوا لدى الإطلاع، أو عند التقدیم، أو عند الطلب أو أیة عبارة أخرى تفید نفس : كأن یقول

  .)17( المعنى
وكل شرط مخالف لذلك یعتبر كأنه لم  ،فالوفاء بواسطة الشیك یكون دائما بمجرد الإطلاع

ذا قدم للوفاء قبل الیوم من القا500/1یكن طبقا لما نصت علیه المادة  نون التجاري الجزائري، وإ
المعین فیه كتاریخ لإصداره یكون واجب الوفاء في یوم تقدیمه طبقا لما نصت علیه المادة 

  .)18(جزائري التجاري القانون من ال 500/2
حتى ولو قدم الشیك قبل أو بعد  عبالدفن القانون ألزم المسحوب علیه ولذلك یمكننا القول إ

   .وفاء الشیك لدیهفوات الآجال القانونیة للتقدیم في حالة توفر مقابل 
 :عدم جواز تقدیمه للقبول-2

تجاري القانون ال 403وذلك بموجب المادة  ،تقدیم السفتجة للقبول أجاز المشرع الجزائري
نجد أنه یخضع الشیك لشرط  القانونمن ذات  475/1جزائري، إلا أنه بالرجوع لنص المادة ال

ذا كتب على الشیك شرط القبول عد كأنه لم یكن، غیر أنه في الفقرة  ،القبول من المادة  2وإ
أجاز للمسحوب علیه التأشیر على الشیك، وهذا التأشیر یفید إثبات مقابل الوفاء  هنجد أن 475

  .في تاریخ التأشیر
یقوي الضمان، أما عدم القبول یؤدي حتما إلى  لذلك فإن القبول في السندات التجاریة 

لذا نجد المشرع الجزائري جعل مقابل الوفاء في  ؛)19(لضامنین بالوفاء بدفع قیمتها فورامطالبة ا
كون أن شرط القبول قد یجعل المسحوب علیه یتحول من  ،هو الضامن الأساسي للحامل الشیك

  .)20(شخص غریب عن الصك إلى طرف أصلي فیه
                                                             

  .468، ص2000الأسناد التجاریة، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، إدوار عید،  -17
إن الشیك واجب الوفاء لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك : "قانون تجاري جزائري على ما یلي 500تنص المادة  -18

  ".واجب الوفاء یوم تقدیمه یعتبر كأن لم یكن، إذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین فیه كتاریخ لإصداره یكون
، 2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، 17/1999موسى عبد الرافع، الأوراق التجاریة وفقا لأحكام القانون رقم  -19
  .275ص
، دار النهضة العربیة، 1999لسنة  17عاطف محمد الفقي، الأوراق التجاریة وفقا لأحكام قانون التجارة الجدید رقم  -20

  .96، ص2001القاهرة، 
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 :الامتیاز الضریبي-3
فاء یقوم مقام نظرا للأهمیة التي یحظى بها الشیك في المعاملات الاقتصادیة كأداة و 

 ؛الأوراق التجاریة الأخرى بامتیاز ضریبي میزه المشرع الجزائري على خلافالنقود في التعامل؛ 
، وذلك الطابعقد جعل المشرع الجزائري الشیك وكل العملیات المتعلقة به معفى من رسم ف

للسفتجة والسند لأمر  ا، وهذا خلاف)21( من قانون الطابع 3فقرة  263و  258 بموجب المادتین
من  99إلى  77وذلك وفقا لنصوص المواد ) طابع الدمغة(لحقوق الطابع اللذان یخضعان 

  .)22(قانون الطابع 
 :الحمایة الجزائیة للشیك-4

في  اعتبرحیث  الأخرى حمایة جزائیة للشیكات أضفى المشرع الجزائري مثله مثل التشریع
یؤدي ما، ار شیك بدون رصید فعلا مجرّ من قانون العقوبات إصد 375و  374المادتین نصي 

من الساحب إلى  ر، كما قد تمتد المتابعة الجزائیةاقترافه إلى متابعة الساحب دون المظه
  .)23(له كأداة ائتمان المستفید في حالة ما إذا تغیرت وظیفة الشیك في الوفاء وقبو 

والهدف من هذه الحمایة الممنوحة من طرف المشرع هو توطید الثقة في السند التجاري 
  .وتشجیع التعامل به بالإضافة إلى تفعیل المؤسسات المصرفیة

  وظائف الشیك/ثانیا
یمتاز الشیك بأهمیة كبرى وهذه الأهمیة تزداد یوما بعد یوم، وذلك نظرا للوظائف التي  

 :یؤدیها والتي تتجلى فیما یلي
 
 
  

                                                             
یتضمن قانون الطابع،   09/12/1976، مؤرخ في 103-76من الأمر رقم  03فقرة  263و  258نص المواد : أنظر -21
  .، معدل ومتمم15/05/1977، الصادر في 39ج عدد . ج. ر. ج

  .من نفس الأمر 99إلى  77المواد من : أنظر -22
الجزائریین، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، تخصص  رأعمر خمري، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاج-23

  .75، ص2013قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 :الشیك أداة وفاء-1
واجب الدفع هو و  ،ذلك لأنه یقوم مقام النقد ؛یعتبر الشیك من أهم أدوات الوفاء بالحقوق

؛ إذ حرص التشریع والقضاء على الحفاظ على هذه )24(بمجرد الإطلاع إذ لا مجال فیه للائتمان
الوظیفة وحمایتها مدنیا وجزائیا، حیث یلزم المسحوب علیه بالوفاء بالشیك حتى ولو قدم إلیه 
قبل الیوم المفترض أن یكون تاریخ لإصداره أو قدم بعد المدة القانونیة المعدة للتقدیم إذا كان 

ل عبارة قد تحمل معنا لاعتبار الشیك أداة ائتمان الرصید قائم وقابل للتصرف، كما تبطل ك
  .)25(وضمان 

 :الشیك أداة للإثبات-2
یعد الشیك وسیلة للإثبات بین أطراف العلاقة القانونیة، إذ یستطیع المدین الذي قام 

ن أن عملیة الدفع تدون في دفاتر ؛ كو بتسدید دینه عن طریق الشیك إثبات ذلك بسهولة
المسحوب علیه، إضافة إلى قید الخصم من حساب المدین وكذا قید التحصیل في حساب 

  .)26(الدائن إذا تم الوفاء عن طریق القید في الحساب 
كما یقوم المسحوب علیه بتقدیم شهادة عدم الدفع في حالة عدم وجود رصید أو عدم 

الوثائق سندات كتابیة ذات حجیة قانونیة قاطعة في الإثبات عند  كفایته، وبالتالي تعد كل هذه
 .)27( نشوب النزاع

 :الشیك أداة آمنة لنقل النقود -3
كونه یسمح بنقل القیمة النقدیة بین یعتبر الشیك أداة فعالة في انتقال النقود بطریقة آمنة 

ا یقوم في نفس الأشخاص ومن مكان لآخر دون الاضطرار إلى الحمل الحقیقي للنقود، كم
 .الوقت بحمایتها من الضیاع والسرقة

  
                                                             

24- JEANTIN Michel, op.cit., p.05.  
  .من القانون التجاري الجزائري 503و  500المادة : أنظر -25
، 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، - الأوراق التجاریة والإفلاس  –مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري  -26
  .217ص
  .93، ص2004حسین مبروك، المدونة النقدیة والمالیة الجزائریة، دار هومه، الجزائر،  -27
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 :واستثمارها ورقابتها النقود الشیك أداة لاقتصاد -4
شجع الناس على واستثمارها ورقابتها كونه ییعد الشیك وسیلة هامة في اقتصاد النقود 

من  لوطنيمما یؤدي إلى إنعاش الدورة المالیة وحمایة الاقتصاد ا ،ادخار أموالهم في البنوك
خراجها من دائرة  امهم اكما یلعب الشیك دور  ،)28(التضخم في تشجیع حركة رؤوس الأموال وإ

وذلك عن طریق إقدام مالكي هذه الأموال على فتح حسابات تمكنهم من إیداع  ،الجمود والركود
  .)29(أموالهم التي تمثل في المقابل مصدرا للإقراض وتمویل المشاریع الاستثماریة 

  الثالثالفرع 
  كاع الشیــــو أنـــ
نما عرف عدة إن التعامل في المجال التجاري لا ی قتصر على نوع واحد من الشیكات، وإ

أنواع تختلف بحسب طریقة وفائها أو الهدف منها، لذا سنحاول دراسة هذه الأنواع من الشیكات 
   .تبعا لأحكامها القانونیة

  Chèque Barré: الشیك المسطر/ أولا
لقد خص المشرع الجزائري الشیك المسطر بعنایة خاصة، إذ أورد أحكامه في المواد من 

. للساحب أو لحامل الشیك أن یسطرهوسمح  ،جزائريالتجاري القانون من ال 514إلى  512
لكنه یتمیز بوجود خطین  ،والشیك المسطر هو الشیك المحرر وفق شكل الشیك العادي

قد ن إما بخط الید أو بواسطة ختم، و ین على صدر الشیك یوضعامتوازیین، وعادة یكونان مائل
 .)30(مخاطر الضیاع والسرقة والتزویر هذا النوع من الشیكات من أجل درء ابتدع

الجزائري نستنتج أن التسطیر من القانون التجاري  512/3وبالرجوع إلى نص المادة 
 :نوعان وهما

  

                                                             
  .33فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -28
والأعمال المصرفیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون لیندة شامبي، المصارف  -29

  .336 -335، ص2002-2001الأعمال، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
  116، ص2005نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر،  -30
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 :التسطیر العام-1
ن ازیان على بیاض، أو یكتب بین الخطیالخطان المتو  هو الذي یترك فیه فراغ بین

، وحینئذ لا یجوز )31(لكن دون تحدید اسم البنك  ،"مصرف"أو ما یقوم مقامها مثل  "بنك"عبارة
للمسحوب علیه أن یدفع قیمة الشیك إلا لأحد البنوك أو عمیل المسحوب علیه، أو لرئیس 

من القانون التجاري  513/1المادة  مكتب الصكوك البریدیة، وهذا طبقا لما نصت علیه
   .الجزائري

 :التسطیر الخاص-2
 ان اسم البنك بصفة دقیقة بما لا یدع شكّ ذي یذكر فیه بین الخطان المتوازییهو ال

وتجدر الإشارة إلى أن التسطیر العام یجوز تحویله إلى تسطیر خاص، غیر أنه  .)32( للاختلاط
قانون من ال 512/4لا یجوز تحویل التسطیر الخاص إلى تسطیر عام، وذلك طبقا لنص المادة 

ذا حصل ذلك یعد كأنه لم  اسمجزائري، كما أنه لا یجوز شطب التسطیر أو التجاري ال البنك وإ
  .)33(یكن

فإنه لا یمكن  ،خاصة على عدة سطوركما یجب التنویه أیضا على أنه إذا اشتمل الشیك 
موجها إلى تحصیل قیمته بواسطة غرف المقاصة أحدهما  كانإذا  للمسحوب علیه وفاؤه إلا

)34(.  
  Chèque De Voyage): المسافرین(الشیك السیاحي /ثانیا

سكسونیة وبالتحدید شركة  البلاد الأنجلویعود مصدر استعمال هذا النوع من الشیكات إلى 
إلا أن استعمالها قد شاع في جل بلدان العالم بعد أن لمست ، السیاحة والسفر الأمریكیة

  .)35( المصارف فائدتها
                                                             

  .117نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -31
32- JEANTIN Michel, op.cit., p.53.  

  .118نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -33
، دیوان المطبوعات )السفتجة، السند لأمر، الشیك(صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري، الأسناد التجاریة  -34

  .141، ص1999الجامعیة، الجزائر، 
، دار مكتبة التربیة، بیروت، "السفتجة، السند لأمر، الشیك"الأوراق التجاریة  –فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري  -35

  . 375، ص1997
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قبل یستعمل السیاح عادة هذا الشیك بدلا من النقود، حیث یطلب المصرف من الساحب 
موظفیه وعندما یصل السائح إلى البلد الآخر استلامه الشیك أن یوقع على صدره أمام أحد 

 ،یتقدم إلى المصرف المسحوب علیه لصرف قیمة الشیك، إذ یوقع من جدید أمام أحد موظفیه
الذي یجري مقارنة بین التوقیع الأخیر والتوقیع الأول ثم یصرف له مبلغ الشیك في حالة 

  .(36) المطابقة
حول ما إذا كان هذا النوع من  احادّ  اوقضائی افقهی د أثار هذا النوع من الشیكات جدلاقو 

رأى أن  فهناك من تعهد بالأداء ولیس أمرا بالأداء؛ مجرد سند یشتمل على محقیقیا أ الشیكات
یحتوي على كل البیانات الواجب  باعتبارههذا الشیك هو شیك حقیقي منحدر من الشیك العادي 

مرا مجرد سند یشتمل على تعهد بالأداء ولیس أ اعتبرهتوافرها في الشیك، وهناك من الفقهاء من 
مارس  29مقتضى قرار صادر فيب ت به محكمة النقض الفرنسیةالذي أخذ الاتجاهبالأداء وهو 

كشخص معنوي عن  الجزاء الجنائي على البنك، كما ثار الجدل حول إمكانیة توقیع )37( 1955
  .إصدار شیك بدون رصید أو ارتكابه لجریمة من جرائم الشیك

توقیع  وللإجابة عن هذا التساؤل فإنه لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة التي تقر بعدم
الجزاء الجنائي كالحبس إلا على شخص طبیعي، أما الشخص المعنوي فتوقع علیه عقوبات 

كالغرامات، الحجز، الإفلاس، إلا أنه من الممكن توقیع الجزاء  تتلاءم مع الشخصیة المعنویة
  .)38(هقانوني للشخص المعنوي متى ثبت خطؤ الجنائي على الممثل ال

 Chèque Visé: الشیك المؤشر/ ثالثا
یقصد بالتأشیر أن یقوم المسحوب علیه بالطلب من الساحب أو الحامل بوضع عبارة على 

عند تاریخ التأشیر، والغایة من التأشیر لیس إلزام المسحوب علیه  الشیك تفید وجود مقابل الوفاء
نما إثبات وجود مقابل الوفاء وقت التأشیر فحسب   .بتجمید مقابل الوفاء وإ

                                                             
  . 48أعمر خمري، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، ص -36

37- CABRILLAC Michel, Chèque affecté d’une modalité particulière et chèque soumis à un statut 
spécial, J.C.P. Banque – Crédit – Fasc. N 340, éd. Du jurais – classeur, 2003, p07.  

  .56فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -38
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ن التأشیر على الشیك بناء على طلب من الحامل أو الساحب لا یعتبر بمثابة قبول إ
نما یفید وجود مقابل الوفاء القانون تقدیم الشیك نظرا لحظر  ؛المسحوب علیه بالشیك للقبول، وإ

  .جزائريالتجاري القانون من ال 475، وهذا ما قضت به المادة )39(في تاریخ التأشیر 
  Chèque Certifier): المصدق(الشیك المعتمد / رابعا

هو ذلك الشیك الذي یقدم للمسحوب علیه بناء على طلب الساحب أو الحامل للتأشیر  
علیه بما یفید الاعتماد، ویترتب على هذا الاعتماد تجمید مقابل الوفاء لصالح الحامل إلى غایة 

  .)40(فاء قیمة الشیك یاست
المنصوص وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد الشیك من المسحوب علیه لا یقصد من القبول 

لأن هذا الأخیر یرتب التزاما صرفیا على المسحوب علیه الذي یصبح  ؛علیه في أحكام السفتجة
  .بمجرد وضع بیان القبول الملتزم الأصلي بالوفاء

  :الشیك المقید في الحساب/ خامسا
ابتدع نظام الشیكات ا، إلا أن القانون نقد لحامله الأصل في الشیك أن یتم الوفاء به

نما یتم ذلك للقید في الحساب، وهذا النو المعدة  ع من الشیكات لا یجوز دفع قیمتها نقدا، وإ
 .)41(بإجراء المقاصة بعد القید في سجلات الاعتماد في الحساب 

من القانون  02و  01فقرة  513كما جعل المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة 
أي  ،إذ جعل آثار الشیك المسطر تطبق على هذا النوع من الشیكات ،التجاري الجزائري استثناء

المسحوب علیه أن یفي بقیمة الشیك المقید في الحساب نقدا في حالة ما إذا كان  باستطاعةأنه 
 .)42(لهذا البنك  اأو زبون حامل هذا الشیك عمیلا

 
 
  

                                                             
  .233، ص1973منشأة المعارف، الإسكندریة،  مصطفى كمال طه، الوجیز في القانون التجاري، -39
  .449نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -40
  .49أعمر خمري، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، ص -41
  .20، ص2013لیلى رسیوي، جرائم الشیك وآلیات مكافحتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة ورقلة،  -42
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  Chèque Electronique: الشیك الإلكتروني/ سادسا 
بالرجوع لأحكام القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع لم یعرف الشیك الإلكتروني 

نما  من القانون التجاري الجزائري، كما أنه لم  472بالنص على بیاناته في المادة  اكتفىوإ
  .یوضح إن كان من الممكن إصداره إلكترونیا

 هذه الوسیلة تطورت یدیة،عاملات التقلفبعدما كانت تستعمل الدعائم الورقیة في الم
  .)43(وأصبحت الیوم تستعمل الشیك المعالج رقمیا أو ما یسمى بالشیك الإلكتروني 

وهذا النوع من الشیكات تنطبق علیه كافة شروط الشیكات العادیة ومواصفتها إلا أنه لیس 
نما معالج إلكترونیا بشكل كلي أو جزئي یتضمن أمرا من الساحب إلى البنك  المسحوب ورقیا وإ

تروني على الشیك الإلك المستفید، وتسريه بأن یدفع مبلغا من النقود لشخص ثالث یسمى علی
  .)44(الشیك العادي  نفس أحكام

إن شیوع استخدام الشیك الإلكتروني في بعض الدول یقابله تردد دول أخرى كما هو 
من القانون  502و  414الحال في الجزائر، فعلى الرغم من أن المشرع أشارة في المادتین 

محددة في التشریع إلى إمكانیة تقدیم الشیكات بأیة وسیلة تبادلیة إلكترونیة "التجاري الجزائري 
، إلا أن هذا التشریع أو التنظیم لم یظهر إلى حد الآن وهو ما یجعل "معمول بهماوالتنظیم ال

هذه النصوص القانونیة حبیسة الانتظار ومعطلة مثل الكثیر من النصوص الأخرى التي بقیت 
رهینة ظهور نصوص أخرى طال أمدها، وحتى إن ظهرت فإنها تأتي دوما متأخرة ولا تسایر 

 .)45(النص الذي سبقها 
 
 
  

                                                             
النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، فرع قانون عام، تخصص قانون  یوسف واقد، -43

  .60، ص2011التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .21، صالسابق لیلي رسیوي، المرجع -44
  .92صأعمر خمري، أحكام الشیك من الورق إلى الإلكترونیك،  -45
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  المطلب الثاني
  التكییف القانوني للشیك

كانت فكرة الطبیعة القانونیة للشیك من النقاط التي ثار الخلاف بشأنها في الدورة 
التحضیریة لاتفاقیة جینیف، لذلك تركت هذه المسألة لحریة الدولة عند سن تشریعاتها الداخلیة، 

سنتطرق من  ؛شغلت فكر رجال الفقه ولما كان التكییف القانوني للشیك من بین المواضیع التي
حتى یتم  اخلال هذا المطلب إلى أهم الآراء المقدمة في هذا الشأن والانتقادات الموجهة له

، ثم نقوم بتمییز الشیك عن بعض )الفرع الأول(التوصل إلى تحدید الطبیعة القانونیة للشیك 
  ).الفرع الثاني( وسائل الدفع المشابهة له 

  الفرع الأول
  الطبیعة القانونیة للشیك

اتجاه الأول ینادي : تباینت الآراء الفقهیة حول طبیعة الشیك وانقسمت إلى اتجاهین
خضاعه للقواعد التقلیدیة الخاصة بقانون  باستقلالیة الشیك عن نظام وقواعد عقد الصرف وإ

تقوم علیه العقود، أما الاتجاه الثاني فینادي بقیام الشیك على مبادئ قانون الصرف الذي 
  .)46(السفتجة والسند لأمر

على الشیك،هل نعتبره عملا  إطلاقهاالصفة التي یمكن  تباینت الآراء الفقهیة حولكما 
تجاریا شكلیا كالسفتجة أو عملا تجاریا منفردا بصرف النظر عن الشخص القائم به أكان تاجرا 

كانت معاملة تجاریة أم أم غیر تاجرا، وبصرف النظر عن المعاملة التي أنشأ من أجلها أ
دین مدني، وحسب ما إذا كان بدین تجاري أو بوفاء لمعاملة مدنیة، وبغض النظر إذا كان ل

  .موقعا من طرف تاجر
د طبیعة الشیك، فإننا وصلنا إلى أن یومن خلال كل المجهودات الفقهیة التي حاولت تحد

بحیث أنه لا الشیك لا یدخل ضمن خانة الأعمال التجاریة، إذ یعتبر عملا مدنیا في الأصل 
  .یأخذ الصفة التجاریة إلا في إطار الأعمال التجاریة بالتبعیة

                                                             
  .43فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -46
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وبهذا فالشیك قد یتحول من عمل مدني إلى عمل تجاري بالتبعیة إذا كان صادر من 
لأغراضه التجاریة، أما إذا كان الشیك صادر لأعمال مدنیة فهو یظل محافظا على تاجر 

  .طابعه المدني وذلك بصرف النظر عن صفة الشخص الذي أصدره
یظهر من خلال كل هذا أن صفة الشیك تتغیر بحسب الأشخاص القائمین أو المتعاملین 

  .به أو بحسب العمل المرتبط به
  الفرع الثاني

  عن بعض وسائل الدفع المشابهة لهتمییز الشیك 
إلا هناك ، تجاریة الأخرىبین الشیك والأوراق العلى الرغم من أوجه التشابه المتواجدة 

  :وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال النقاط التالیةمجموعة من الاختلافات 
  تمییز الشیك عن السفتجة/ أولا

  : على الرغم من التشابه الموجود بین الشیك والسفتجة إلا أنهما یختلفان فیما یلي
 الشیك یعتبر أداة وفاء واجب الدفع لدى الإطلاع، بینما السفتجة تعد أداة وفاء وائتمان. 
 أو مؤسسة مالیة، أو مصلحة اعادی االمسحوب علیه في السفتجة یكون إما شخص ،

الودائع والأمانات والخزینة العامة، بینما في الشیك لا بد ان الصكوك البریدیة، أو مصلحة 
تجاري القانون من ال 474یكون المسحوب علیه إحدى المؤسسات المذكورة في نص المادة 

 .)47(جزائريال
  إصدار الشیك یقتضي أن یكون للساحب لدى المصرف المسحوب علیه رصید قائم وقابل

للتصرف، أما السفتجة فلا یشترط القانون وجود مقابل الوفاء عند إنشائها بل یكفي وجوده 
 .)48(عند میعاد الاستحقاق 

 
 

                                                             
مصرف، مقاولة، مؤسسة مالیة، مصلحة الصكوك البریدیة، مصلحة : یكون المسحوب علیه إحدى المؤسسات التالیة -47

  .الودائع والأمانات، خزینة عامة، قباضة مالیة، مؤسسة القرض البلدي أو صنادیق القرض الفلاحي
  .18السابق، صزهیر عباس كریم، المرجع  -48
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 49(لا مجال للقبول في الشیك عكس السفتجة التي تقدم للقبول قبل میعاد الوفاء(. 
  بخلاف السفتجة لا مجال للتظهیر التأمیني في الشیك، تدعیما لطبیعة الشیك كأداة وفاء لا

 .)50(أداة ضمان
  :تمییز الشیك عن السند لأمر/ ثانیا

من الخصائص تمیزه  له جملة إلا أنه في عدة أمور رغم اشتراك السند لأمر مع الشیك
  :عن السند لأمر، نذكر أهمها

  بالدفع، بینما السند لأمر یتضمن تعهدا بالدفعالشیك یحمل أمرا. 
  بینما السند لأمر هما الساحب، المستفید والمسحوب علیه أطرافالشیك یشتمل على ثلاث ،

وهذا ما یدل على  ،والمستفید) الساحب(یتضمن طرفین فقط هما المحرر المتعهد بالدفع 
 .)51( عدم وجود المسحوب علیه في السند لأمر على خلاف الشیك

  ،خلاف أیضا للشیك فإن السند لأمر مثل السفتجة یحمل تاریخا للاستحقاق فهو أداة ائتمان
 .)52( بینما الشیك مستحق الدفع بمجرد الإطلاع

  
  
  
  
  
 

                                                             
  .17زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -49
ذا كتب على الشیك بیان : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 475/1تنص المادة  - لا یخضع الشیك لشرط القبول وإ

  ".القبول عد كأن لم یكن
  . من قانون العقوبات الجزائري 374/3المادة : أنظر -50
بنوك في الوقایة من جرائم الشیك ومحاربتها على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة صباح شویط، دور ال -51

  .25، ص2007ماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
  .25صباح شویط، المرجع نفسه، ص -52
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  :تمییز الشیك عن بطاقة الدفع/ ثالثا
  :الشیك وبطاقة الدفع نذكر من بینههناك اختلاف شاسع بین 

  عدة دیون لعدة أشخاص عكس الشیك الذي یعد أداة بطاقة الدفع شخصیة لا تسمح بدفع
 .)53( للوفاء لعدة دیون ولعدة أشخاص مختلفین

 
  استعمال متكرر ومدة ذات الدفع بالبطاقة لا یتوقف على استعمال واحد كونها أداة

عكس الشیك الذي یستعمل للوفاء بمبلغ معین وینتهي  ،صلاحیتها محددة بزمن قابل للتجدید
 .)54(باحتفاظ المؤسسة المالیة بنموذج الشیك المدفوع

 من البنك مصدر البطاقة المستفید في نظام الدفع بالبطاقة یكون دائما تاجرا معتمدا ومقبولا، 
عكس الشیك الذي یكون فیه المستفید في غالب الأحیان غیر معروف عند المسحوب علیه، 

 .)55( ولا یستدعي وجود علاقة بینهما

  المبحث الثاني
  كإنشـاء الشیــ

یة ذات الطابع الشكلي، فهو تصرف إرادي كونه ر إنشاء الشیك من التصرفات الإرادیعتب
مثل كل  -فإنه یشترط  ؛تصرف إراديولما كان الشیك ینشأ ب .لمنفردةینشأ بإرادة الساحب ا

مجموعة من الشروط الموضوعیة المقررة لصحة أي تصرف إرادي بوجه  -یة التصرفات الإراد
والتي من خلالها یقوم  ،عام، كما یشترط أن یخضع لشروط شكلیة معینة وضعها القانون

  .للوفاء بمجرد الإطلاع ابلاكونه ق ؛ویحل محل النقود ،بوظیفة الأداء والوفاء

                                                             
بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،    جمال خفیف، السرقة في الإعلام الآلي،  -53

  .58، ص2001-2002
  . 58جمال خفیف، المرجع نفسه، ص -54
  .41فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -55
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نتطرق إلى دراستها بادئین بالشروط  ؛فنظرا لأهمیة هذه الأحكام الخاصة بإنشاء الشیك
، ثم الشروط الموضوعیة الواجب توافرها )مطلب أول(الشكلیة التي أوجبها القانون وجزاء تخلفها 

  ).مطلب ثان(الذي یترتب على تخلفها  والجزاء

  المطلب الأول
  ة الشـــروط الشكلیـــ

، فإذا توفرت هذه إن إنشاء الشیك خاضع لقواعد سنها المشرع وبین فیها شروطا معینة
جینیف الموحد،  حكام أخذت معظمها من أحكام اتفاقیةوهذه الأ .نشأ الشیك صحیحاالشروط 

لهذا سنتطرق في الفرع الأول إلى أهم البیانات الإلزامیة الواجب توافرها لإنشاء الشیك، 
الاختیاریة التي یمكن إدراجها في الشیك، أما الفرع الثالث  تونخصص الفرع الثاني لأهم البیانا

 .نخصصه للبیانات المحظور ذكرها في الشیك

  الفرع الأول
  البیانات الإلزامیة في الشیك 

شتركة مع اعتبر المشرع الجزائري الشیك من بین السندات التجاریة وخصه بأحكام م
، )أولا(إلى أهم البیانات الإلزامیة الواجب توافرها في الشیك لذا سنتطرق  السفتجة والسند لأمر؛

  ).ثانیا(ثم نبین الجزاء المترتب عن الإخلال بأحد هذه البیانات 
  :البیانات الإلزامیة لإنشاء الشیك/ ولاأ

 472حدد المشرع الجزائري البیانات الإلزامیة الواجب توافرها في الشیك في نص المادة  
 :يالتجاري، وهي كالآتقانون من ال
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 :ذكر كلمة شیك في متن السند وباللغة التي كتب بها-1
في نص السند نفسه " شیك"ذكر كلمة  472/1اشترط المشرع التجاري الجزائري في المادة 

شترط ذكر التي تجینیف الموحداتفاقیة وهذا تماشیا مع ما جاء في أحكام  ،وباللغة التي كتب بها
  .)56(شیك على متن الصك  عبارة

ادفعوا "أو  ،"ادفعوا بموجب هذا الشیك":وترد كلمة شیك عادة بعد لفظ ادفعوا بحیث یقال
في أي ویرى بعض الفقهاء بأن لیس هناك ما یمنع من أن ترد كلمة شیك  ".هذا الشیك مقابل

  .مكان آخر من الصك
    ،الأوراق التجاریة الأخرىوالحكمة من ذكر كلمة شیك على متن السند هي تفرقته عن 

  .لا سیما السفتجة الواجبة الدفع لدى الإطلاع
 :أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ من النقود-2

كون أن  ؛الشیك تعلیق الأمر بالدفع على شرط معین أو تقییده بزمن معینلا یجوز في 
شرط واقف أو فاسخ یعد كأن لم یكن، وذلك طبقا هذا السند واجب الدفع بمجرد الإطلاع، وكل 

عود الحكمة من هذا الشرط إلى وت .)57( الجزائريتجاري القانون من ال 500/1لنص المادة 
  . تداول الشیك تسهیل

یمة الشیك محددة أن یشتمل الشیك على بیان المبلغ الواجب دفعه، وأن تكون ق كما یجب
قد جرت العادة أن یكتب المبلغ بالأرقام بالأحرف الكاملة، إلا أنه في حالة و . تحدیدا واضحا

هذا ما نصت علیه و  ،لمبلغ المكتوب بالأحرف، فإن العبرة باالاختلاف بین الأرقام والأحرف
كتابة الأرقام  الوقوع في الغلط عند ظرا لسهولةن؛ جزائريالتجاري القانون المن  479/1المادة 

  .وتزویرها أكثر منه من الأحرف
فإن العبرة عند  ،أما في حالة ما إذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأرقام أو بالأحرف

والحكمة  .جزائريالتجاري القانون من ال 479/2وهذا طبقا لنص المادة  ،الاختلاف لأقلها مبلغا
                                                             

ة، وتشریعات الدول العربیة، دار النهضة العربی 1999لسنة  17علي جمال الدین عوض، الشیك في قانون التجارة رقم  -56
  .48، ص2000القاهرة، 

إن الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاع وكل شرط : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 500/1تنص المادة  -57
  ".مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن
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من هذا الإجراء هو تأمین عدم وقوع الساحب تحت طائلة الأحكام الجزائیة المتعلقة بالشیك 
)58(.  

 ):المسحوب علیه(یجب علیه الدفع اسم الشخص الذي -3
المسحوب علیه هو الذي یصدر إلیه أمر من الساحب بدفع قیمة الشیك والوفاء به إلى 

أو مصلحة الصكوك  ،المسحوب علیه مصرفا أو مؤسسة مالیةالمستفید، كما یجب أن یكون 
أو غیرها من المؤسسات المصرفیة المرخص لها  ،أو قباضة مالیة ،أو خزینة عامة ،البریدیة
  .)59(قانونا 

لى أنه یمكن أن یحرر الشیك لأمر الساحب نفسه، إلا أنه لا یجوز سحب وتجدر الإشارة إ
 ،حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى للساحب نفسهالشیك على الساحب نفسه إلا في 

قانون من ال 477لما نصت علیه المادة وبشرط أن لا یكون هذا الشیك لحامله، وهذا طبقا 
  .جزائريالتجاري ال
 :بیان المكان الذي یجب فیه الدفع -4

وتكمن أهمیة ذكر المكان في  .بیان المكان الذي یتم فیه الوفاءیجب أن یتضمن الشیك 
التطبیق وفي تحدید القانون الواجب  تحدید الاختصاص القضائي في حالة نشوب نزاع،

  .)60(بالإضافة إلى كونه یساعد في تحدید العملة التي یجب أن یدفع بها الشیك عند الالتباس
وعادة ما یكون مكان الأداء موجودا في موطن المدعى علیه، إلا أنه یجوز أن یكون 

شرط أن یكون الغیر مصرفا أو مكتبا للصكوك البریدیة،  ،موطن الغیرالشیك واجب الدفع في 
 .جزائريالتجاري القانون من ال 478/1وهذا طبقا لنص المادة 

 
  

                                                             
  .77فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -58
  .من القانون التجاري الجزائري 474نص المادة : أنظر -59
، 2010بلعیساوي، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، الطبعة الثالثة، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر،  محمد الطاهر -60
  .200ص
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 :بیان تاریخ إنشاء الشیك ومكانه -5
الجزائر " أن یتضمن الشیك تاریخ ومكان إنشائه، كأن یذكر مثلا 472/5اشترطت المادة 

وذلك لكون أن مكان إنشاء الشیك له أهمیة في تحدید مواعید تقدیمه للوفاء  ؛"21/06/2016
باعتبار أن هذه المواعید تختلف باختلاف بلد الإنشاء، كما یساعد في تحدید القانون الواجب 

كون أن كل الأوراق التجاریة تخضع لشكلیات قانون بلد  ؛التطبیق بخصوص الشروط الشكلیة
  .)61(الإنشاء 

تاریخ الإنشاء أهمیة كبیرة تتجلى في معرفة أهلیة الساحب وقت نشوء الالتزام، كما أن ل
وكذا معرفة ما إذا صدر الشیك خلال فترة الریبة أو في حالة الإفلاس، وكذا حساب مواعید 

 .تقدیم الشیك للوفاء وحساب التقادم، والتحقق إن كان مقابل الوفاء موجود عند الإصدار أم لا
 :الشیكتوقیع من أصدر -6

والتوقیع یكون بالإمضاء أو الختم أو ببصمة  .أن یشتمل الشیك على توقیع الساحبیجب
 إرادةالأصبع، ویرد التوقیع في أغلب الأحیان في أسفل الصك وهو عبارة عن تعبیر عن 

  .الساحب بالالتزام بكل ما ورد فیه
لمقارنته مع وتحصل المصارف عادة على نموذج من توقیع العمیل وتحفظه لدیها 

رفض الشیك الذي لا یتوافق توقیعه  علیه ویجوز للمسحوب .لشیكات التي ترد إلیها موقعة منها
 .)62(مع نموذج توقیع الساحب المحفوظ لدیه 

غیر أن شیوع عملیات التجارة الإلكترونیة عبر الانترنیت، وتنامي استخدام العقود 
التشریعات الوطنیة  ذلك على الإلكتروني حتموالسندات التجاریة التي تفرض تقنیة التوقیع 

  .لتنظیم هذه المفاهیم الحدیثة التدخل  والدولیة
من  2005ولقد أدرج التوقیع الإلكتروني في الجزائر لأول مرة من طرف المشرع في سنة 

، المعدل والمتمم، ، المتضمن القانون المدني20/06/2005المؤرخ في  10-05خلال القانون 

                                                             
  .80حداد فاطمة، المرجع السابق، ص -61
  .215، ص2008عمار عمورة، الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر،  -62
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ن خلاله الاعتراف بالكتابة الإلكترونیة كوسیلة إثبات وذلك من خلال إضافة والذي تم م
  .1مكرر  232مكرر و  323المادتین 

المؤرخ في  162-07قننت الجزائر التوقیع الإلكتروني بالمرسوم التنفیذي رقم 
، والذي نظم نشاط التصدیق الإلكتروني من خلال 37، ج ر ج ج عدد 30/05/2007

المؤرخ في  03-2000من القانون  39ام الترخیص الوارد في لمادة إخضاعه إلى نظ
  . المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة 05/08/2000

أ من قانون الإنسترال النموذجي بشأن التوقیعات النموذجیة لسنة /2ولقد عرفت المادة 
انات في شكل نموذجي مدرجة في رسالة بیانات أو بی: "التوقیع الإلكتروني على أنه 2001

مضافة إلیها أو مرتبطة بها منطقیا، ویجوز أن تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة 
  .)63(" وبیان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات البیانات

  :ویشترط في التوقیع الإلكتروني
 .وحده دون غیره أن یكون خاصا بالموقع -
 .ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة  أن -
 .أن یمكن من تحدید هویة الموقع -
 . أن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الإلكتروني -
أن یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن الكشف عن التغییرات اللاحقة بهذه  -

  .)64(البیانات 
  :جزاء الإخلال بالبیانات الإلزامیة للشیك /ثانیا

جزائري البیانات الإلزامیة التي التجاري القانون من ال 472بعد أن حدد المشرع في المادة 
ن الأثر الذي یترتب على من نفس القانون لتبیّ  473جاءت المادة  ،یجب أن یشتملها الشیك

                                                             
جمیعي، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم یتم إبرامها عن طریق الانترنیت، دار النهضة العربیة،  حسن عبد الباسط -63

  .108، ص2000القاهرة، 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 01/02/2015المؤرخ في  04- 15من قانون رقم  07المادة : أنظر -64

  .الإلكترونیین
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وبهذا ندرس الإخلال بالبیانات الإلزامیة من ، )65( خلو الشیك من أحد البیانات المذكورة سابقا
 .الأولى تتوقف على جزاء الإغفال أو الترك والثانیة من وجهة مخالفتها للحقیقة :وجهتین
  

I. جزاء الإغفال أو الترك 
بعد ماقمنا بدراسة البیانات الإلزامیة القانونیة لصحة سند الشیك یبقى التساؤل عن أثر 

من  التصرف القانوني الشكلي؛ فهل یترتب عن ذلك بطلانه أمعلى هذا  إغفال بعض البیانات
  ؟القانونیة الممكن أن یعتد به كمحرر من طبیعة أخرى وفقا للقواعد العامة لتحول التصرفات

جزائري والتمعن فیها یتضح لنا أن هناك التجاري القانون منال 473المادة  أحكام ستقراءبا
ن الشیك بمفهومه مما یؤدي إلى بطلا ،للسند عند تخلفهابعض البیانات تزیل كل أثر قانوني 

من البیانات من تحول الشیك إلى سند من نوع آخر وفقا للقواعد العامة لتحول القانوني، و 
، كما أن هناك من البیانات الأخرى من لا تؤثر على صحة الشیك في حالة القانونیة التصرفات

 الاستعانةا في مفهوم الشیك وطبیعته أو لإمكانیة مدى أهمیته؛ كل هذا راجع إلى الإخلال بها
  .ببیان آخر

هذه الجزاءات  دراسةب یك سنقومولبیان أهمیة هذه البیانات وقوتها القانونیة في صحة الش
  :وفقا للترتیب الآتي

 :القانوني للشیك الالتزامبطلان  -1
 الالتزامفإذا تخلفت یبطل  ،الثابت في الشیك الالتزامبیانات تعد ضروریة لصحة هناك 

  :وهذه البیانات هي ،بالشیك
 :تخلف توقیع الساحب  - أ

قانوني لذلك، یعد التوقیع البیان الوحید الذي یضعه الساحب بیده على الشیك أو بتفویض 
رضا الساحب بالالتزام،  دور الشیك عن الساحب، فهو یعبر عنفبانتفاء التوقیع ینتفي الجزم بص

  .)66( وبالتالي بطلان الالتزام بالشیك ،ینعدم الالتزامانعدام الرضا وب
                                                             

  .من القانون التجاري الجزائري 473المادة : أنظر -65
  .85-84زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -66
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نه عیب شكلي لكو  ؛وبهذا فإن غیاب توقیع الساحب من العیوب التي لا یطهرها التظهیر
 الموقعین اللاحقین بالشیك وفقا لمبدأ استقلالیة التوقیعات التزامیبطل ظاهر یسهل بیانه، ولكنه 

)67(.  
 :تخلف مبلغ الشیك  - ب

وتجدر الإشارة في هذا الشأن أن  ؛)68(عنه الإبطالإن إغفال ذكر مبلغ الشیك یترتب 
الساحب، إذ من الممكن أن یوقع طرف المبلغ لیس كالتوقیع من حیث إلزامیة وضعه من 

الساحب الشیك ویسلمه للمستفید لاستكمال البیانات الأخرى كمبلغ الشیك، ولیس هناك ما یمنع 
الإثبات یقع على من ادعى كون أن القضاء  في حالة الاختلاف فإن عبءإلا أن  ذلك قانونا،

  .)69(یأخذ بفكرة التفویض
فإن آثاره تنحصر على  ،أما في حالة تجاوز المفوض حدود التفویض في قیمة المبلغ

والشخص الذي تجاوز حدود التفویض، ولا یجوز الاحتجاج به ضد الحامل الحسن الساحب 
  .)70(تطهیر الدفوع بالتظهیرالنیة وفقا لقاعدة 

 :تحول الشیك إلى سند عادي -2
ویتم تحوله  ،هناك بعض البیانات الإلزامیة إذا خلا الشیك من ذكرها یبطل بوصفه شیكا

  :هذه البیانات طارویدخل في إإلى سند عادي 
 :تخلف اسم المسحوب علیه  - أ

إذا لم لزامیة الواجب توافرها في الشیك؛ لذلك یعد ذكر اسم المسحوب علیه من البیانات الإ
وفي  .)71(یعین في الشیك اسم المسحوب علیه فلا یمكن الاحتجاج بهذا السند على أنه شیك

إذ یصح اعتباره  ،هذه الحالة فإن بطلان السند كشیك لا یعني تجریده من أي قیمة قانونیة

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 480المادة : أنظر -67
  .85زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -68

  .83فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -69
  .84فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -70
  .87السابق، صزهیر عباس كریم، المرجع  -71
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مطالبة الساحب به وفقا للقواعد العامة بحیث یمكن  ،أو أن یكون سند اعتراف بدین ا،عادیاسند
  .)72(للالتزامات ولیس وفقا لقواعد قانون الصرف الخاصة بالشیك

إذا تم سحب الشیك على  حول إلى سند عادي في حالة ماتكما یبطل السند كشیك وی
وذلك طبقا لما نصت علیه المادة لمؤهلة لاكتساب صفة المسحوب علیه، غیر االهیئات 

إن السندات التي تم سحبها ووجب دفعها : "الجزائري التي جاء فیهاتجاري ال قانونمن ال 474/5
بالقطر الجزائري على غیر الأشخاص المذكورة في الفقرة الأولى وكانت محررة على شكل 

  ".شیكات لا یصح اعتبارها شیكات
 :مرلأ تخلف عبارة  - ب

فإن لم یتضمن الشیك أمرا صریحا  ،لأمر من البیانات الإلزامیة القانونیة تعتبر عبارة
فإنه یفقد صفته كشیك ویتحول إلى سند دین عادي، ونفس الأمر  ،بالدفع موجها للمسحوب علیه

إذا تضمن الأمر محلا غیر النقود كأن یكون محل الشیك تسلیم بضاعة أو القیام بعمل أو 
  .عن عمل اامتناع

فإن ذلك الشرط یبطل ویبقى الشیك  ،أما إذا علق الأمر بالدفع على شرط واقف أو فاسخ
أكدته كما  .)73(من القانون التجاري الجزائري  500وذلك طبقا لما نصت علیه المادة  ،صحیحا

داة دفع وائتمان إن الشیك أ: "بقولها 11/06/1981المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 
  .)74( "لا یمكن أن یتضمن أي شرط موقف ولیس أداة قرض و

  :كلمة شیك في متن السندغیاب  -ج
وب ذكر كلمة شیك في من القانون التجاري الجزائري على وج 472لقد نصت المادة 

وبذلك فإن  مییزه عن غیره من السندات الأخرى؛وباللغة التي كتب بها، وذلك لت نص السند نفسه
تطبیق أي حكم من فلا یمكن ، )75( فقده صفته كشیكعدم ذكر كلمة شیك على متن السند ی

  . ویتحول بذلك إلى مجرد سند عاديأحكام الشیك علیه، 
                                                             

  .84فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -72
  .من القانون التجاري الجزائري 500المادة : أنظر -73
  .24أمین محمد بدر، المرجع السابق، ص -74
  .87زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -75
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 صحة الشیك رغم تخلف بعض البیانات -3
ن تم تخلفها یبقى الشیك صحیحا دون أن  هناك بعض البیانات الإلزامیة القانونیة حتى وإ

   :یفقد صفته كشیك، تتمثل في الآتي
 :خلو الشیك من بیان مكان الوفاء  - أ

المسحوب علیه  اسمفإن المكان المبین بجانب  ،الشیك من بیان مكان الوفاءفي حالة خلو 
فإنه في هذه الحالة  ،المسحوب علیه اسمأما إذا ذكرت عدة أمكنة بجانب  .یعتبر مكان للوفاء

یكون  ،غیرها تذكر هذه البیانات أوفإن لم . جب الدفع في المكان المذكور أولایكون الشیك وا
كان الذي به المحل الأصلي للمسحوب علیه، وهذا طبقا لنص المادة واجب الدفع في الم

  .من القانون التجاري الجزائري 473/1
 :خلو الشیك من بیان مكان الإنشاء  - ب

یعتبر قد  473/4حسب المادة الشیك فإن  ،في حالة خلو الشیك من بیان مكان الإنشاء
ففي  ،یمكن الاستعانة ببیان آخرأما إذا لم  .في المكان المبین بجانب اسم الساحب إنشاؤهتم 

من مبلغ الشیك  %10هذه الحالة یعاقب على إصدار شیك بدون مكان الإنشاء بغرامة قدرها 
من القانون  537وهذا طبقا لما نصت علیه المادة  ،دج 100ولا یجوز أن تقل الغرامة عن 

  .)76( التجاري الجزائري
II.  للحقیقة الإلزامیةجزاء مخالفة البیانات 

نعالج في هذا العنوان الحالات التي تكون فیها البیانات مخالفة للحقیقة، وكذا التحریف 
  : وهذه الحالات نتناولها كالتالي ،الذي تخضع له بعض البیانات

 :الصوریة -1
، ومن بین (77) قةیقصد بالصوریة كل إظهار للبیانات الإلزامیة على نحو مخالف للحقی

ففي هذه . لتاریخ الإصدار لجعله كضمان احقلا اأن یضع الساحب تاریخصوریة بیانات الشیك 
                                                             

  .من القانون التجاري الجزائري 537المادة : أنظر -76
جزائري، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في الحقوق، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، منال لبیض، الشیك في القانون ال -77

  .15جامعة فرحات عباس، سطیف، ص
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إلا أن مصدر الشیك یتعرض  ،الحالة الصوریة لا تؤثر على صحة الشیك ولا تغیر من طبیعته
  . )78( من قانون العقوبات الجزائري 374/3على سبیل الضمان طبقا للمادة لعقوبة إصدار شیك 

في صوریة البیانات إلى عقوبة التزییف والتزویر للحقیقة كما قد یقع على عاتق المتسبب 
  .)79( من قانون العقوبات الجزائري 375بمقتضى نص المادة 

 :في بیانات الشیكالتحریف  -2
كتعدیل التاریخ أو  ،)80(أكثریقصد بالتحریف في البیانات تعدیل أو تغییر في بیان أو 

ذا ثبت هذا التحریف .مقدار المبلغ نما یقع من قام  ،وإ فإن ذلك لا یؤثر على صحة الشیك، وإ
: جزائري والتي تقضي بأنهالتجاري القانون من ال 526أحكام نص المادة تحت طائلة بالتحریف 

تضمنه للاحقین لهذا التحریف ملزمون بما إذا ورد التحریف في نص الشیك فإن الموقعین ا"
  ".النص الأصليما تضمنه ملزمون بف فعلا ن السابقون، أما الموقعو النص المحرر

  الفرع الثاني
  البیانات الاختیاریة في الشیك

انات لم یمنع القانون إضافة بعض الشروط والبی ؛نظرا لأهمیة الشیك كتصرف قانوني
والهدف من هذه البیانات إما زیادة ضمانات الحامل أو إنقاص . احتراما لمصلحة المتعاملین

لكن بشرط أن لا تخالف هذه البیانات ما نص علیه القانون، وأن لا  ،أعباء على الساحب

                                                             
یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا : " من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي 374/3تنص المادة  -78

كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم وقابل للصرف أو  :تقل عن قیمة الشیك  أو عن قیمة النقص في الرصید
. كان الرصید أقل من قیمة الشیك أو قام بسحب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیه من صرفه

صدر أو قبل أو ظهر كل من أ. كل من قبل أو ظهر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك
  .شیكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان

یعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل : "من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي 375تنص المادة  -79
مزور أو مزیف مع كل من قبل استلام شیك . كل من زور أو زیف شیكا: "عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

  ".علمه بذلك
  .97زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -80
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ومن بین هذه  .)81(تتعارض مع طبیعة الشیك كأداة وفاء لدى الإطلاع أو تفقده كفایته الذاتیة 
  : یلي البیانات ما

  :بیان اسم المستفید/ أولا
من القانون التجاري  472المادة الواردة في  الإلزامیةلم یرد اسم المستفید من البیانات 

لما هو علیه الحال في السفتجة والسند لأمر، ویعود ذلك إلى أن الشیك الذي  اخلاف ،الجزائري
تجاري القانون من ال 476وقد بینت المادة  .ا للحامللا یتضمن اسم المستفید یعتبر شیك

  :ال الآتیةجزائري أن  اسم المستفید یتم تعیینه وفق أحد الأشكال
الشخص ولقبه إذا كان  باسمویكون ذلك إما  .بطریقة تمنع الجهالة باسمهتعیین المستفید  -

 أو بالاسم التجاري للشركة أو بالوظیفة العامة والخاصة للشخص المعنوي ا،طبیعی اشخص
لأمر  ادفعوا«  أو» ادفعوا إلى كریم « :مع التصریح بكلمة لأمر أو بدونها، كأن یقال مثلا

التظهیر حتى ولو لم یتضمن وفي هذه الحالة یكون الشیك قابل للانتقال عن طریق  . »كریم
 .) 82(من القانون التجاري الجزائري  476/1وهذا طبقا لنص المادة  ،"لأمر"كلمة 

كون ذلك بطریقة كما تجدر الإشارة إلا أنه یمكن تعیین أكثر من مستفید في الشیك، وی
لا یجوز قبض قیمة الشیك إلا أنه في هذه الحالة . »لأحمد ومحمد ادفعوا « جماعیة، كأن یقال

ادفعوا  « :یقال     یكون بطریقة التخییر كأن وقد. مجتمعین نالمستفیدیأو تظهیره إلا من كل 
وفي هذه الطریقة یجوز لأحد المعنیین أن یحصل على قیمة الشیك أو ، »إلى كریم أو أحمد

  .یظهره بمفرده
ادفعوا  « :أو عبارة تماثلها، كأن یقال" لیس لأمر"ستفید مع إضافة عبارة أن یعین اسم الم -

وفي هذه  ؛» ادفعوا لكریم دون سواه«أو » ادفعوا لكریم ولیس لأمره «:أو یقال» لكریم فقط 

                                                             
دراسة للقضاء المصري والمقارن وتشریعات البلاد العربیة، "علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة  -81

  .78، ص1993المكتبة القانونیة، القاهرة، 
  .الجزائري من القانون التجاري 476المادة : أنظر -82
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الحالة لا یكون الشیك قابل للانتقال إلا عن طریق حوالة الحق المنصوص علیها في 
 .)83(على هذه الحوالة من آثارالقانون المدني مع ما یترتب 

ادفعوا لأمر كریم أو « : كأن یقال "لحامله"أن یذكر اسم شخص معین وعبارة أو  -
وفي هذه  ،"لحامله"یترك الشیك على بیاض بدون ذكر اسم الشخص أو عبارة أو »  لحامله

  .الحالة یعد الشیك لحامله
  : شرط الوفاء في محل مختار/ ثانیا

إلا أنه یمكن ذكر بیان في الشیك یفید  ،في محل المسحوب علیهالأصل أن الدفع یكون 
شرط أن یكون هذا  )84(بأنه یجوز أن یكون الدفع في موطن آخر غیر موطن المسحوب علیه 

  .الغیر مصرفا أو مكتبا للصكوك البریدیة
  :شرط عدم الضمان/ ثالثا

لأن هذا الشرط یتنافى مع  ؛الشیكیجوز إدراج شرط عدم ضمان الوفاء بالأصل أنه لا  
فإنه یجوز إدراج شرط عدم  ؛العام مغرض السند، ولكون أن ضمان الوفاء لا یتعلق بالنظا

  .فاء من أدرج هذا الشرط من الوفاءویترتب عنه إع ،الضمان في الشیك
وتجدر الإشارة إلى أن بیان شرط عدم الضمان في الشیك هو بیان اختیاري فقط 

دراج هذا البیان من طرف المظهر یسري علیه وحده دون غیره من  .ضامنیهمللمظهرین و  وإ
وضعه من  االموقعین تطبیقا لمبدأ استقلال التوقیعات، كما یعد بیان شرط عدم الضمان محظورً 

  .طرف الساحب
بینما یعد بیان شرط عدم الضمان محظور وضعه من طرف الساحب باعتبار أن الساحب 

من القانون التجاري الجزائري التي  482ل للشیك وهذا طبقا للمادة منشئ الالتزام والضامن الأو 
الساحب ضامن للوفاء كل شرط بإعفاء الساحب من هذا الضمان یعد كأن : "تنص على ما یلي

  ".لم یكن
                                                             

المحل      –نظریة التاجر  –الأعمال التجاریة (عبد القادر البقیرات، محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري  -83
  .153، كلیة الحقوق،  جامعة الجزائر، ص)الشیك –الشركات التجاریة  –التجاري 

، الجزء الثالث، دار النهضة العربیة للنشر، )لأمر، الشیكالسفتجة، السند (أحمد محمد محرز، القانون التجاري الجزائري  -84
  .650، ص1980بیروت، 
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  :الاحتجاجشرط الرجوع بلا مصاریف أو عدم / رابعا
والمظهر وضامن لكل من الساحب  518/1من خلال نص المادة  الجزائريأجاز المشرع 

یعفي الحامل من الاحتجاج في ممارسة حق الرجوع علیه وذلك بوضع عبارة  اأن یضع شرط
  .)85(، أو أي عبارة تفید نفس المعنى"بدون احتجاج"، "الرجوع بلا مصاریف"

  :شرط الوفاء الاحتیاطي/ خامسا
 ى الشیكأجاز المشرع الجزائري للساحب أو المظهرین وضع بیان الضمان الاحتیاطي عل

من القانون  497وذلك من خلال نص المادة  شرط أن یكون من الغیر ما عدا المسحوب علیه
إن وفاء مبلغ الشیك یمكن أن یضمن كلیا أو جزئیا : "التجاري الجزائري التي تنص على ما یلي

ویكون هذا الضمان من الغیر ما عدا المسحوب علیه أو حتى من . كفیل احتیاطيبضمان 
وهذا الشرط مفاده تعیین شخص آخر یتكفل بواجب الوفاء في حالة امتناع  ."یكموقع الش

  .المسحوب علیه عن ذلك
ویكون الضمان الاحتیاطي حاصلا بمجرد توقیع الضمان على وجه الشیك، كما یجب 

لا عد الضمان معطى للساحب   .)86(على الضامن أن یذكر اسم الشخص المضمون وإ
في الشیك شرط أن لا تتعارض  الاختیاریةالبیانات  إدراجمما سبق یمكن القول بأنه یجوز 

من الممكن وضع  ،التي تم ذكرها الاختیاریةإلى جانب كل البیانات لتجاري، فمع طبیعة السند ا
 .الخ...بیانات أخرى كالتأشیر، التأكید

 
 
  
  

                                                             
یجوز للساحب أو أي مظهر أو ضامن الوفاء أن یعفي : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 518/1تنص المادة  -85

أو أي شرط آخر " بدون احتجاج"أو " الرجوع بلا مصاریف"ط  الحامل من الاحتجاج لممارسة حق الرجوع، بناء على شر
  ".مماثل ومذیل بتوقیعه

  ..من القانون التجاري الجزائري 04و  03فقرة   498المادة : أنظر -86
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  الفرع الثالث
  البیانات المحظورة في الشیك

 ؛مجموعة من البیانات منع المشرع الجزائري وضعها في الشیك وذلك بشكل صریحهناك 
كون أن هذه البیانات تتعارض مع طبیعة الشیك كأداة وفاء لدى الإطلاع، ومن بین هذه 

  :البیانات المحظورة ما یلي
 :شرط القبول -1

زائري وضع ء بقیمة السند، وقد منع المشرع الجیقصد بالقبول قبول المسحوب علیه الوفا
: " على ما یليمن القانون التجاري الجزائري  475/1حیث تنص المادة  ،في الشیكهذا الشرط 

ذا كتب على الشیك بیان القبول عد كأن لم یكن   ".لا یخضع الشیك لشرط القبول وإ
قد سمح للمسحوب علیه تأكید أو إنه ف ،إلا أنه بالرغم من حظر المشرع لشرط القبول

على أنه یجوز للمسحوب علیه : "التي تنص 475/2وذلك من خلال نص المادة ، تأشیر الشیك
  ".التأشیر على الشیك، وهذا التأشیر یفید إثبات وجود مقابل الوفاء في تاریخ التأشیر

 :شرط الأجل -2
ل شرط الإطلاع وك ردلذلك فهو واجب الوفاء بمج ؛الشیك أداة وفاء ولیس أداة ائتمان

فیه كتاریخ لإصداره  ذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعینفإ .یكن مخالف لذلك یعد كأن لم
  .)87(من القانون التجاري الجزائري  500ه، طبقا لنص المادة یكون واجب الوفاء في یوم تقدیم

 :الضمان من الساحب مشرط عد -3
؛ كون أن الساحب هو لقد منع المشرع الجزائري الساحب من وضع شرط عدم الضمان
من القانون  482المادة الملتزم الأصلي إذا ما تخلف المسحوب علیه عن الدفع، وذلك طبقا 

الساحب ضامن للوفاء كل شرط بإعفاء الساحب من هذا : "التجاري الجزائري التي تنص
  ."الضمان یعد كأن لم یكن

  
                                                             

إن الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاع وكل شرط مخالف : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 500تنص المادة  -87
  ".لذلك یعتبر كأن لم یكن
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فللمظهرین أن یشترطوا عدم ضمان وفائه عملا بأحكام  ،أما إذا تداول الشیك بالتظهیر
  .)88( من القانون التجاري الجزائري 490المادة 

  المطلب الثاني
  الشروط الموضوعیة 

، ویتحقق بإرادة واحدة هي إرادة یعد إصدار الشیك تصرفا قانونیا من جانب واحد
على مجموعة من الشروط فإنه یجب أن یستوفي  ،ولكي یكون هذا الالتزام صحیحا .الساحب

نها ع ترتبت -بعضها أو كلها  - ، إلا أنه إذا تخلفت هذه الشروط )فرع أول(الموضوعیة 
  .   )فرع ثان(مجموعة من الجزاءات 

  الفرع الأول
  الشروط الموضوعیة مضمون

یقصد بالشروط الموضوعیة في الشیك تلك الشروط التي تتطلبها القواعد العامة لنشوء أي 
  .والتي تتمثل في الأهلیة، الرضا، المحل والسبب التزام،

  الأهلیة/ أولا
یقصد بالأهلیة أن یكون الساحب أهلا للالتزام الصرفي وممارسة العمل التجاري، وتعني 

  :)89(الصلاحیة بوجه عام، وهي نوعان
 .ویقصد بها صلاحیة التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات التي یقرها القانون: أهلیة الوجوب -1
ویقصد بها صلاحیة الشخص للقیام بتصرف قانوني على وجه مشروع، أي : هلیة الأداءأ -2

 .صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة
كان من الواجب أن تتوفر في  ا؛قانونی وعملا ا،إرادی افلما كان التوقیع على الشیك تصرف

  .الساحب أو المحرر أهلیة الأداء وهي بلوغ سن الرشد القانوني
                                                             

. إن المظهر ضامن للوفاء ما لم یشترط خلاف ذلك: "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 490 تنص المادة -88
  ".ویمكنه أن یمنع تظهیره من جدید وحینئذ لا یكون ملزما بالضمان لمن یظهر لهم الشیك فیما بعد

لتزام بوجه عام، منشورات الحلبي ، نظریة الا01عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مجلد -89
  .408، ص1998الحقوقیة، 



ماھیة الشیك:                                                                                     الفصل الأول  
 

37 
 

وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد أهلیة خاصة 
مة في القانون المدني الجزائري، والتي مما یحیلنا إلى القواعد العا ،لممارسة الأعمال التجاریة
وعلیه فإن  .سنة كاملة 19سن الرشد هو بلوغ على أن  40دة الما نجده قد نص فیها بموجب

بلغ سن الرشد وكان متمتعا بكامل قواه العقلیة ولم یحجر علیه تكون جمیع تصرفاته  كل شخص
بعارض من عوارض  اصحیحة، وتنعدم الأهلیة لكل من لم یبلغ سن التمییز أو كان مصاب

من القانون المدني      42/1یة كالجنون، العته وهذا طبقا لما نصت علیه المادة الأهل
  .)90(الجزائري 

سنة  19 ولم یبلغ سن الرشدسنة  13أما ناقص الأهلیة فهو كل من بلغ سن التمییز 
  .أو بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة ،كاملة

من  5/1غیر أن المشرع الجزائري أورد استثناء عن القاعدة العامة في نص المادة 
سنة أن یزاول الأعمال  18القانون التجاري الجزائري، حیث أجاز للقاصر الذي بلغ سن 

  .)91( التجاریة بعد ترشیده
  :الرضا/ ثانیا

ولصحة التزام  .علیه بتوقیعه على الشیك یقصد بالرضا اتجاه إرادة المحرر إلى قبول التزام
المحرر موجودا وسلیما خالیا من أي عیب من عیوب الإرادة  ءالمحرر یجب أن یكون رضا

والمتمثلة  ،من القانون المدني الجزائري) 91-59(في المواد  الجزائري والتي نص علیها المشرع
  .والاستغلال التدلیس، في الغلط، الإكراه

قة كون أن تحریر الشیك یكون عادة لتسویة علا ؛والرضا یكون من الساحب والمستفید معا
   .قانونیة بین الساحب والمستفید، وبهذا فإن رضا الساحب وحده لا یكفي بل یلزمه رضا المستفید

                                                             
لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز : "من القانون المدني الجزائري على ما یلي 42/1تنص المادة  -90

  .لصغر في السن، أو عته، أو جنون
لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر " :من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 5/1تنص المادة  -91

ثمانیة عشرة سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات 
  :التي یبرمها عن أعمال تجاریة

قرار من مجلس العائلة مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان  إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على
  ".والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه أهلیته الأبویة أو استحال علیه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأم
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  : المحل/ ثالثا
 امحل الالتزام في الشیك هو دائما مبلغ من النقود، فلا یصح أن یكون بضاعة أو التزام

یكون هذا  كما یجب أن .الجزائري المدنيقانون ن الم 93بعمل، وقد نصت على ذلك المادة 
لا كان باطلا بطلانا     المحل ممكنا ومشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة وإ

  .)92(مطلقا 
  :السبب/ رابعا

 ؛عرف بعلاقة وصول القیمة، والذي یالالتزام منفي العقد هو الباعث أو الدافع  السبب
لذلك یشترط أن یكون السبب مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة المشار إلیها في 

  .من القانون المدني الجزائري 97المادة 

  الفرع الثاني
  جزاء تخلف الشروط الموضوعیة

یستلزم توفر الشروط  قانوني یع على الشیك من طرف الساحب تصرفباعتبار أن التوق
آثار، وهذا ما سنراه من لشروط الموضوعیة حتما یترتب عنه فإن تخلف هذه ا ؛الموضوعیة

  .خلال ما سیتم ذكره
  :أثر تخلف الأهلیة/ أولا

فإنه متى تخلف  ،سنة كاملة في القانون المدني الجزائري 19باعتبار أن سن الرشد هو 
كان التزامه باطلا بطلانا مطلقا، وجاز له  هلیة لدى موقع الشیك بسبب انعدامهاشرط الأ

ولا یسري هذا البطلان على  ،التمسك بهذا البطلان اتجاه كل حامل للشیك ولو كان حسن النیة
   .التزامات الموقعین الآخرین وذلك عملا بمبدأ استقلال التوقیعات

  
  

                                                             
و مخالف للنظام إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أ: "من القانون المدني الجزائري على ما یلي 93تنص المادة  -92

  ".العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا
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  :أثر تخلف الرضا/ ثانیا
كراه والتدلیس كان الالتزام قابل إذا شاب الرضا عیب من عیوب الإرادة كالغلط، الإ

باستثناء الحامل الحسن  ،، وجاز للساحب أن یتمسك ببطلان التزامه في مواجهة دائنیهللإبطال
  . )93( وذلك عملا بمبدأ تطهیر الدفوع ،النیة
  :أثر تخلف شرط المحل/ ثالثا

إن الشیك بوصفه ورقة تجاریة یجب أن یرد على مبلغ معین من النقود، فإذا تخلف شرط 
ن  ،غیر النقودمن المحل أو كان محله  فإنه یجوز الاحتجاج بهذا العیب على الحامل حتى وإ

كان حسن النیة، كون أن الورقة في هذه الحالة تفقد صفتها كشیك، ویجوز لكل ذي مصلحة أن 
  .ن كون أن العیب في هذه الحالة ظاهریحتج بهذا البطلا

  :أو عدم مشروعیته أثر تخلف السبب/ رابعا
للنظام  اكان مخالف ، فإنباعتبار أن السبب هو العلاقة الأصلیة التي أدت إلى إنشاء السند

إلا أنه بمجرد تطهیر السند  ،فإن الالتزام یكون باطلا بین الطرفین المباشرین ،العام أو منعدما
الغیر الحسن النیة أي الذي لا یعلم بالعیب الذي مس السبب  ،التجاري المعیب في شرط السبب

 .)94( یطهر السند ویرتب التعامل به كل الآثار القانونیة
  

                                                             
هشام فاضلي، الشیك في قانون التجارة وتشریعات البلاد العربیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون سنة  -93

  .74نشر، ص
  .122أعمر خمري، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، ص -94
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  الفصل الثاني

  الشیكالمترتبة عن  القانونیة الآثار

فیما  ؛الأحكام القانونیة الخاصة بهیتعین علینا البحث في  ،بعد التطرق لماهیة الشیك
  .یتعلق بتداوله وضمانات الوفاء به وكیفیة انقضائه

یكون قابلا للتداول بین المتعاملین إلى أن  ،فإذا نشأ الشیك صحیحا بكافة بیاناته الإلزامیة
، إلا أن كیفیة تداول الشیك ، ولا تأثیر لتغیر السبب من علاقة لأخرىالاستحقاقیحین میعاد 

تختلف باختلاف الدور الذي یؤدیه، كما تختلف من حیث الطریقة سواء عن طریق التظهیر أو 
  ).التسلیم(المناولة 

ها المشرع للحصول قتضي استعراض الضمانات التي أقرّ ی أن البحث في مسألة الوفاء كما
  .في حد ذاتهاعلى المبلغ النقدي وتمكین الحامل الشرعي منه، ثم دراسة عملیة الوفاء 

حقوق أطراف ، وتوازنا بین لما كانت المعاملات المالیة تقتضي السرعة والاستقرارو 
لتزمین بالشیك من التعسف والتحایل فإن التشریع لضمان حقوق الحامل والم ؛العلاقة الصرفیة

وضع مواعید  ،في استعمال الحقوق، ومنعا لتعلیق مراكزهم بفعل الحامل المهمل لمدة طویلة
 .قانونیة یلتزم الحامل التقدم خلالها للوفاء منعا لسقوط حقوقه

 وتوضیحا لكل هذه النقاط المهمة، سنقوم بدراسة الأحكام القانونیة الخاصة بتداول الشیك
، ثم ندرس الأحكام القانونیة الخاصة بالوفاء بالشیك وكیفیة )المبحث الأول(وضمانات الوفاء به 

  ).المبحث الثاني(انقضائه 
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  المبحث الأول

  وضمانات الوفاء به القانونیة الخاصة بتداول الشیك الأحكام 

للتداول لأداء وظیفته  فإنه یصبح مهیأً ،إذا ما نشأ الشیك صحیحا مستوفیا لشروط صحته
فإن طریقة تداوله تتوقف على  ؛ولأن الشیك ذو أشكال مختلفة، )1(الاقتصادیة كأداة للوفاء 

عن طریق  الشكل الذي یتخذه، فإذا حرر الشیك باسم شخص معین فإنه یكون قابلا للتداول
من القانون التجاري  485/1المادة  حیث تنص ،"لأمر"التظهیر ولو لم یذكر فیه صراحة كلمة 

إن الشیك المشترط دفعه إلى شخص مسمى بموجب اشتراط صریح : "الجزائري على ما یلي
 ،شخص معین باسمأما إذا كان الشیك  ".ریق التظهیرللتداول بط أو بدونه یكون قابلا" لأمر"

بلا للتداول بطریق فإنه لا یكون قا ،أو أیة عبارة مماثلة "لیس لأمر"ولكنه تضمن عبارة 
نما یخضع في تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني ،التظهیر حیث تنص  ،وإ
أما الشیك المشترط دفعه إلى شخص : "من القانون المدني الجزائري على ما یلي 485/2المادة 

اع المقررة أو شرط مماثل لا یكون قابلا للتداول إلا حسب الأوض" لیس لأمر"مسمى مع شرط 
أما إذا كان الشیك لحامله فإنه یتداول بطریق  ".ادیة وبما یترتب علیها من نتائجللإحالة الع
  .)2(المناولة  التسلیم أو

رض للأحكام وسنتعكما یعد مقابل الوفاء من أهم الضمانات القانونیة للوفاء بالشیك، 
ضمانات الوفاء للأحكام القانونیة الخاصة ب ، ثم)المطلب الأول(تداول الشیك ب القانونیة الخاصة

  .)المطلب الثاني(بالشیك 
  

  
                                         

  .123أعمر خمري، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، ص -1
  .من القانون التجاري الجزائري 04و  03فقرة  476المادة : أنظر -2
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  مطلب الأولـال
  یكــداول الشـــــت

 ن مسألة التداول تختلف أحكامها من حیث الطریقة سواء عن طریق التظهیر أو المناولةإ
، لذا سنتعرض لموضوع تداول الشیك عن طریق التظهیر في فرع أول، ونخصص )التسلیم(

  .الفرع الثاني لتداول الشیك عن طریق المناولة الیدویة أي التسلیم
  الفرع الأول

  تداول الشیك عن طریق التظهیر
وعالجها  ،، وهو الوسیلة التي أقرها قانون الصرفیتم تداول الشیك عن طریق التظهیر

هوم التظهیر المشرع الجزائري بتحدید أحكامها وضوابطها وآثارها، ، لذلك یتعین علینا تحدید مف
  ).ثانیا(والآثار القانونیة المترتبة عن هذا التظهیر ) أولا(

  مفهوم التظهیر/ أولا
باره آلیة من آلیات انتقال أجاز المشرع الجزائري تداول الشیك عن طریق التظهیر باعت

ثم تبیان أهم  ،لذا نتطرق إلى تحدید مفهوم التظهیر من خلال تعریفه وتحدید مزایاه الشیك؛
  .أنواعه

I. تعریف التظهیر 
من القانون  396أجاز المشرع الجزائري تظهیر السندات التجاریة في أحكام المادة 

 بالنسبة 485بالنسبة للسند لأمر، والمادة  467بالنسبة للسفتجة، والمادة التجاري الجزائري 
تصب في ، إلا أن الفقه أورد عدة تعریفات وعلى الرغم من أن المشرع لم یعط له تعریفا .للشیك

  :مضمون واحد نذكر منها
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أسلوب نقل كتاب الصرف عن طریق تسلیم الورقة مع : ریبر و روبلو بأنه نعرفه الفقیهی 
  .)1(ن یكون عادة مكتوبا في ظهر الورقة تدوی

كتابة على ظهر الورقة أو هو أسلوب لتحویل الأوراق : "عرفه الفقه الإنجلیزي بأنه كما
التجاریة یعتمد على توقیع الشخص الذي سحبت له الورقة بالتوقیع على ظهرها وتسلیمها إلى 

 ّ   .)2(" ر إلیهالمظه
II. مزایا التظهیر 

  :للتظهیر مزایا عدیدة نذكر منها ما یلي
 .أنه یسهل الوفاء بالدیون -
 .أنه یحقق السرعة في التعامل والمرونة في الإجراءات -
 .أنه یسهل أداء المعاملات التجاریة و یصفي الدیون -
 .أنه یطهر وینظف الشیك من جمیع العیوب التي قد تشوب الحق الثابت فیها -

III. صیغ التظهیر 
  :فیما یليیتخذ التظهیر عدة أشكال تتمثل 

 (Endossement Nominatif): التظهیر الاسمي - 
ّ هو الذي یعی لي ، ویجب أن ی"أظهر الشیك للسید عمر" :ر إلیه كأن یقالن فیه اسم المظه

 ّ   .)3(ر هذه العبارة توقیع المظه
ّ  ؛ویرد التظهیر الاسمي بعدة صور   "لأمر"مجردا من عبارة  إلیهر فقد یذكر اسم المظه

، "الادفعوا لأمر السید كم: "مثل" لأمر"وقد یرد مسبوقا بعبارة  ،"ادفعوا للسید كمال: "كأن یقال

                                         
1- G.RIPERT et R.ROBLIT, Traité de droit commerciale, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
2ème édition, N 2017, p.191. 

  .19، ص2004، الطبعة الأولى، الأردن، "دراسة مقارنة"بسام محمد الطراونة، تظهیر الأوراق التجاریة  -2
  .126زهیر كریم عباس، المرجع السابق، ص -3
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في جمیع هذه و  ،"أو لأمره للسید كمال ادفعوا: "كأن یقال ،"أو لأمر"إلیه عبارة  اوقد یرد مضاف
 ّ   .)1(ر توقیعه عند التظهیرالحالات یشترط أن یضع المظه

  (Endossement en Blanc): التظهیر على بیاض - 
یجوز أن لا یعین المستفید في ": من القانون التجاري الجزائري 488/2نصت المادة 

 ّ ر وهو التظهیر على بیاض وفي هذه التظهیر وأن یكون مقصورا فحسب على توقیع المظه
یشتط لصحة التظهیر أن یكون مكتوبا على ظهر الشیك أو على الورقة  الحالة الأخیرة

  ".الملحقة
  :من خلال هذه المادة یتضح لنا أن التظهیر على بیاض یكون في حالتین

 ع ّ " ظهر لأمر"كأن یكتب  ،ر إلیهندما یكتب صیغة التظهیر ویوقع دون أن یذكر اسم المظه
 ".أظهر الشیك"أو 
  ّ ّ عندما یكون فقط توقیع المظه وفي هذه  ،ر إلیهر دون صیغة التظهیر ودون ذكر اسم المظه

 .)2(ع على ظهر السند الحالة لا یكون التظهیر صحیحا إلا إذا وقّ 
ّ  489/2المادة  وقد أعطت   :ر إلیه الذي آل إلیه الشیك على بیاض إما أنالخیار للمظه

 فإذا ملأ البیاض باسمه یمنع من أن ینتقل الشیك  .لأ البیاض باسمه أو باسم شخص آخریم
 .إلى شخص آخر إلا عن طریق التظهیر

  وفي هذه الحالة یدخل دائرة  .من جدید على بیاض أو إلى شخص آخریظهر الشیك
فیصبح ملتزما بوصفه موقعا على الشیك تجاه المظهر إلیه وغیره من  ،لتزام الصرفيالا

 .الحملة اللاحقین للشیك

                                         
  .182فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -1
  .129ص حمد الطراونة، المرجع السابق،مبسام  -2
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  ّ وفي هذه الحالة یتم تداول الشیك عن طریق المناولة  .ریسلم الشیك كما استلمه من المظه
كما لو كان لحامله، ولا یسأل عن الوفاء بقیمته إلا المظهر الأول الذي یحمل الشیك 

  .توقیعه
  (Endossement au porteur) :التظهیر للحامل - 

واعتبره بمثابة تظهیر على  487/4لقد ذكر المشرع الجزائري التظهیر للحامل في المادة 
وبالتالي تسري علیه أحكام  ،"ادفعوا لمن یقدم الورقة"أو " ادفعوا لحامله"، كأن یقال )1(بیاض 

التظهیر على بیاض، بحیث یمكن للمظهر أن یظهر الشیك على بیاض أو للحامل أو یسلمه 
  .)2(لشخص دون تظهیره على النحو السالف بیانه في التظهیر على بیاض أعلاه 

IV. أنواع التظهیر 
 التظهیر الناقل للملكیة -1

نقل الحق  ،"لتظهیر التملیكي أو التاما"ـ بظهیر الناقل للملكیة أو ما یسمى یقصد بالت
 ّ ّ الثابت في الورقة من شخص یسمى المظه ویتم هذا  .ر إلیهر إلى شخص آخر یدعى المظه

 ّ ر على نحو یفید نقل ملكیة الحق الثابت فیه الإجراء بالكتابة على ظهر الشیك من طرف المظه
ّ لفائدة ا   .)3(بینهما  ر إلیه تنفیذا لعلاقة سابقةلمظه

ّ  ولما فإنه یشترط لصحته أن تتوافر فیه  ؛ركان هذا الإجراء یمثل التزاما في ذمة المظه
لى جانب  .عامة في القانون المدني الجزائريالتي توجبها القواعد الالشروط الموضوعیة  وإ

لصحة التظهیر الناقل ا شكلیة شروط الشروط الموضوعیة أوجب القانون التجاري الجزائري
  .بمثابة بیانات إلزامیةللملكیة والتي تعد 

  

                                         
  ".إن التظهیر للحامل یعد بمثابة تظهیر على بیاض: "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 487/4تنص المادة  -1
   .183فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -2
  .118زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -3
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 الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في التظهیر الناقل للملكیة -أ
من الشروط الموضوعیة  عدد إن التظهیر الناقل للملكیة تصرف قانوني یشترط توفر

ي سندرسه من خلال أو بطلانه، و التالتظهیر التي تعتبر أساسا في صحة  ،العامة والخاصة
   :العناصر الآتیة

  :الشروط الموضوعیة العامة - 1أ
من خلالها یحكم  الشیك عددا من الشروط الموضوعیة العامة التيتظهیر  تتطلب عملیة

ّ : أو بطلانه، وهذه الشروط تتمثل فيبصحته  ّ  ءر، رضاأهلیة المظه ّ المظه ر إلیه، ر والمظه
  .محل التظهیر وسبب التظهیر

 : الأهلیة - 
 ّ ة والأهلی .لمباشرة هذا التصرف القانونير أن یكون أهلا یشترط في الشخص المظه
ّ  ؛كیفي ساحب الش اللازمة هي نفس الأهلیة المطلوبة ّ لأن مركز المظه ر إلیه لا ر إزاء المظه

ّ  .لف عن مركز الساحب إزاء المستفیدیخت ر إلیه فلا یشترط القانون أهلیة أما بالنسبة للمظه
  .)1(لأنه لا یضع توقیعه على الشیك ولا یلتزم بموجبه  ؛معینة بالنسبة له

 ّ عا بقواه العقلیة غیر سنة كاملة وكان متمت 19ر كامل الأهلیة إذا بلغ سن ویعتبر المظه
أما إذا صدر من ناقص ، یقع باطلامن عدیم  لذلك فإن التظهیر الصادرو  محجور علیه؛

تجاه كل حامل له ولو كان  نله ویمكنه التمسك بالبطلا ةبالنسبالأهلیة فإنه یكون قابل للإبطال 
، ویعد هذا استثناء من قاعدة تطهیر حسن النیة، ولا ینسحب البطلان إلى الموقعین الآخرین

 ّ ر القاصر أو عدیم الأهلیة الدفوع بالتظهیر، ومتى تقرر البطلان فإنه یقتصر على التزام المظه
 ّ   .)2(استقلال التوقیعات  رین تطبیقا لمبدأدون غیره من المظه

                                         
  .120زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -1
إذا كان الشیك مشتملا على تواقیع أشخاص لیس لهم الالتزام به أو كان : "من القانون التجاري الجزائري 480المادة  تنص -2

محتویا على تواقیع مزورة أو تواقیع أشخاص وهمیین أو تواقیع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص اللذین وقعوا الشیك أو اللذین 
  ".ن صحة الموقعین الآخرینوقع الشیك باسمهم فإن ذلك لا یحول دو 
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 :ر إلیهر والمظهّ المظهّ  رضا -
نمالأهلیة في التظهیر، كفي مجرد الا ت  - یسلم رضا الطرفین من  یجب أن وإ

ذا شاب رضا الساحب أحد العیوب ، )1(والاستغلال التدلیسكالغلط، الإكراه، العیوب  وإ
أمام المستفید الأول وأمام كل المذكورة كان التزامه قابل للإبطال، وجاز له التمسك بالبطلان 

  .)2( حامل سیئ النیة دون الحامل حسن النیة
ّ كما أن المشرع لم یشترط فقط توفر  نما اشترط كذلك ضرورة توفر الرضا في المظه ر وإ

ّ ا      السند في حوزة  ویثبت القبول بمجرد وجود .ر إلیهلقبول الصحیح من طرف المظه
 ّ   .)3( هإلی  رالمظه

 :التظهیر محل - 
ّ  التزام محل ، ویشترط لصحة التظهیر أن )4(ر هو الحق الثابت في الشیك أي مبلغه المظه

یرد محل الشیك دائما على مبلغ معین من النقود، إذ لا یمكن أن یكون للتظهیر محل غیر 
  .المبلغ النقدي

، كون أن التظهیر في السند بأكملهكما یجب أن یرد التظهیر على المبلغ النقدي الوارد 
 487/2یقع باطلا، حیث تنص المادة ) أي التظهیر الجزئي(الوارد على جزء من مبلغ الشیك 

  ".إن التظهیر الجزئي باطل: "یلي من القانون التجاري الجزائري على ما
  
  

                                         
عبد الرحمان خلیفاتي، الحمایة القانونیة للمتعامل بالشیك في القانون الجزائري المقارن، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة،  -1

  .30، ص2009الجزائر، 
  .من القانون التجاري الجزائري 480المادة : أنظر -2
  .466صبحي عرب، المرجع السابق، ص -3
شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، العقود التجاریة، الطبعة الثانیة، مطبعة اتحاد  محسن -4

  .276، ص1955الجامعات، الإسكندریة، 



الشیكعن  مترتبةالقانونیة ال ثارالآ                                    :                      الفصل الثاني  

 

51 
 

 :السبب - 
ّ  سبب التزام ّ المظه ، والتي من أجلها تم ر إلیهر هو العلاقة التي تربط بینه وبین المظه

حة التظهیر أن یكون السبب مشروعا غیر مخالف للنظام العام لذا یشترط لص تظهیر الشیك؛
یكون دین قمار كالالتزام بوفاء خالف النظام العام والآداب العامة فإذا  .)1( ةوالآداب العام

حكمه البطلان، غیر أن مشروعیة السبب تكون مفترضة دائما إلى غایة إثبات عكس ذلك، كما 
 .)2(النیة  ببطلان السبب على الحامل الحسنلا یجوز الاحتجاج 

  :الشروط الموضوعیة الخاصة - 2أ
فإن  ،إلى جانب الشروط الموضوعیة العامة التي تقوم علیها مختلف التصرفات القانونیة

لذا فإن تظهیر الشیك الناقل للملكیة لا بد  ر الشیك تحكمه قواعد قانون الصرف؛موضوع تظهی
  :أن تتوفر فیه بعض الشروط الموضوعیة الخاصة وهي كالتالي

 :الحیازة الشرعیة للشیك - 
ویقصد بالحامل الشرعي للشیك إما  .هر الشیك أن یكون حاملا شرعیا لهفي مظ یشترط

لة غیر منقطعة من الأول على اثر إصدار الشیك أو من آل إلیه السند عبر سلسالمستفید 
  .)3(من القانون التجاري الجزائري  491التظهیرات، وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

 :ر إلیهصفة المظهّ  - 
ت الصرفیة، ولكن لیس هناك یتم في الغالب تظهیر الشیك إلى شخص أجنبي عن العلاقا

ّ  مانع من الشیك  رالتزاما صرفیا، إذ یجوز تظهی به ر الشیك لشخص قد سبق وأن التزمأن یظه

                                         
  .31عبد الرحمان خلیفاتي، المرجع السابق، ص -1
  .132أعمر خمري، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، ص -2
یعتبر من یحوز شیكا قابلا للتظهیر أنه حامله الشرعي متى : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 491تنص المادة  -3

أثبت أنه صاحب الحق فیه بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات ولو كان آخر تظهیر على بیاض، وتعد التظهیرات المشطبة 
ذا كان التظهیر على بیاض متبوعا بتظهیر آخر فإن الموقع على هذا التظهیر الأخیر یعتبر قد  على هذا الوضع كأن لم تكن وإ

  ".اكتسب الشیك بموجب تظهیر على بیاض
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من القانون التجاري الجزائري  486حتى للساحب أو أي مظهر آخر، وذلك طبقا لنص المادة 
)1(.  

إلا في حالة ما إذا كان  ،یعتبر بمثابة إبراء فحسبفأما التظهیر الحاصل للمسحوب علیه 
للمسحوب علیه عدة مؤسسات وحصل التظهیر لمصلحة مؤسسة غیر التي سحب علیها 

  .)2(تظهیره باطلاإذ یعد  الا یمكن أن یكون الشخص المسحوب علیه مظهر كما  .الشیك
  الشروط الشكلیة للتظهیر -ب

 ،فبالإضافة إلى الشروط الموضوعیة ثل جمیع الأعمال المتعلقة بالشیك؛إن التظهیر م
ثاره، وتتمثل هذه الشكلیة حتى یكون صحیحا ومنتجا لآیشترط توفر مجموعة من الشروط 

  :الشروط فیما یلي
 :الكتابة - 

لأنه بدون الكتابة یتعذر على حامل  ؛یجب لصحة التظهیر الناقل للملكیة أن یرد كتابة
الشیك معرفة هذا التظهیر وذلك تطبیقا لمبدأ الكفایة الذاتیة للسند، كما یجب أن یكتب التظهیر 

من القانون  488/1على الشیك أو على ورقة أخرى ملحقة به، وهذا ما قضت به المادة 
  .)3(التجاري الجزائري 

أن التظهیر یكون دائما ملازما للورقة التجاریة  ومن خلال نص المادة السابقة یتضح لنا
  .)4(الوصلة علیها اسم الورقة الإضافیة أو  ومتصلا بها أو على ورقة أخرى ملحقة به یطلق

                                         
یجوز التظهیر ولو للساحب أو لأي ملزم آخر، ویحق : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 486تنص المادة  -1

  ".لهذین الآخرین تظهیر الشیك من جدید
  ".كما أن تظهیر المسحوب علیه باطل: "من القانون التجاري الجزائري 487/3المادة  تنص -2
یجب أن یكتب التظهیر على الشیك أو على ورقة أخرى : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 488/1تنص المادة  -3

  ".ملحقة به ویجب أن یوقع علیه المظهر
  .128نظور المشرع والتاجر الجزائریین، صأعمر خمري، السندات التجاریة في م -4
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هو  على الورقة التجاریة نفسها أو على ورقة متصلة بها والحكمة من ورود التظهیر
تحقیق الاستقلالیة الذاتیة للورقة التجاریة، فإذا وقع التظهیر على ورقة مستقلة عن الشیك فلا 

  .)1(یعتبر تظهیرا بل حوالة مدنیة تسري علیها قواعد القانون المدني 
 :التوقیع - 

في دلیل الشكل الكتابي  اجوهری اوعنصر  ،یعتبر التوقیع من أهم أسس الالتزام القانوني
  . )2(الإثبات قیع یفقد الدلیل الكتابي حجیة القانونیة، بما یعني أن عدم وجود التو للتصرفات 

بعد والتوقیع یمكن أن یكون بالإمضاء أو الختم أو ببصمة الأصبع، ویجب أن یرد مباشرة 
من القانون  481فوفقا لنص المادة  ،یجوز توقیع الشیك بالنیابةعبارة التظهیر، كما أنه 

من وقع شیكا بالنیابة عن شخص ولم یكن وكیلا عنه في ذلك یصبح : "التجاري الجزائري
له نفس الحقوق التي كانت ستؤول إلى بتوقیعه ملزما شخصیا بمقتضى الشیك فإذا أوفى آلت 

  ".زعم النیابة عنه ویجري مثل ذلك على من تجاوز حدود نیابته من
 ):أن یكون التظهیر كلیا(زئة التظهیر عدم تج -

ّ إ ،كما سلف الذكر ر هو الحق الثابت في الشیك أي مبلغه، ویشترط ن محل التزام المظه
 ؛القانون أن یرد التظهیر على مبلغ الشیك كاملا، بمعنى أن التظهیر الجزئي للشیك یقع باطلا

ن التظهیر یقتضي في العمل، إذ إ وذلك لما یترتب عن هذا النوع من التظهیر من صعوبات
 ّ ر إلیه لیتمكن من المطالبة بقیمته من البنك المسحوب علیه أو تظهیره إلى تسلیم الشیك للمظه

 ّ ر عن حیازة الشیك شخص إن أراد ذلك، بینما في حالة التظهیر الجزئي لا یتخلى المظه
 ّ   .)3(ر إلیه طالما أنه لم یتنازل عن مبلغه كاملا للمظه

  

                                         
  .63الأوراق التجاریة والإفلاس، ص –مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري  -1
  .180فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -2
  .178فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -3
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 التظهیر التوكیلي -1
 ّ ر إلیه في قبض قیمته هو التظهیر الذي یقصد حامل الشیك فیه تفویض وتوكیل المظه
أو " كالقیمة للتحصیل"لحسابه، ویتم ذلك عن طریق وضع صیغة تفید المعنى من التظهیر 

وقد نظم المشرع الجزائري  .أو غیرها من العبارات التي تفید نفس المعنى" القیمة للقبض"
إذا كان : "التي جاء فیهامن القانون التجاري الجزائري  495هیر التوكیلي في نص المادة التظ

التظهیر مشتملا على عبارة القیمة برسم التحصیل أو برسم القبض أو برسم التوكیل أو غیرها 
من العبارات التي تفید مجرد التوكیل جاز للحامل ممارسة جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك لكن 

  ."جوز تظهیره إلا برسم التوكیللا ی
ّ  إلىن التظهیر التوكیلي لا یهدف إ ّ نقل الحق الثابت في الشیك من المظه ر ر إلى المظه
نماإلیه،  ّ  مجرد توكیل الأخیر وإ هذا لذا یشترط لصحة  ر؛في قبض قیمة الشیك لحساب المظه

الة من رضا، أهلیة، الوكالعامة لصحة  فر فیه الشروط الموضوعیةاأن تتو لتظهیر النوع من ا
الشروط الموضوعیة  ا هذه الشروط ونحن بصدد الكلام عنوقد سبق لنا وأن تناولن .محل وسبب

  .یة لصحة التظهیر الناقل للملكیةلإنشاء الشیك، والشروط الموضوع
بشأن شرط الأهلیة باعتباره أحد الشروط  افقهی اإلا أننا نرید الإشارة بأن هناك خلاف

الموضوعیة اللازمة لصحة التظهیر التوكیلي، فقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه لا یشترط في 
 ّ لأنه لا یلتزم بتوقیعه قبل  ؛ر على سبیل التوكیل أن تتوافر فیه أهلیة التعامل بالشیكالمظه
 ّ ّ ، أي إتوكیلیا إلیهر المظه وكیل لا یتعرض لخطر الرجوع علیه بضمان ر على سبیل التن المظه

  . )1(الوفاء في حالة امتناع المسحوب علیه عن الدفع 
كما یرى القائلون بهذا الرأي أن الصغیر الممیز الغیر المأذون بالتجارة یستطیع أن یظهر 
الشیك تظهیرا توكیلیا بشرط الحصول على إذن بذلك من ولیه، كما یجوز للولي أو الوصي أو 

                                         
  .157زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -1
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ّ القی ر الشیكات التي یملكها ناقص الأهلیة إلى الغیر بقصد تحصیل قیمتها، كما یجوز م أن یظه
 ّ   .)1(ر الشیكات التي یملكها المفلس تظهیرا توكیلیالوكیل التفلیسة أن یظه

ّ  و هو الاتجاه الذي نؤیده، یرى ،آخر اغیر أن هناك اتجاه ر إله یجب أن یكون أن المظه
  .تعامل بورقة تجاریةلأن الموضوع هنا یتعلق بال ؛كامل الأهلیة

لا بد أن یتضمن هذا التظهیر مجموعة من الشروط  ،إلى جانب الشروط الموضوعیة
   :الشكلیة والمتمثلة فیما یلي

 :الكتابة  - أ
أن یكون مكتوبا وأن  لي ما یشترط في التظهیر التملیكي؛یشترط في التظهیر التوكی

 ّ ّ  إلىر لا یقصد نقل ملكیة الحق یتضمن عبارة تفید أن المظه نما ،ر إلیهالمظه مجرد توكیله  وإ
ثم  ،"القیمة للتحصیل"أو " القیمة للقبض"أو " القیمة للتوكیل" :في قبض قیمته، كأن یقال مثلا
  .)2(یضع توقیعه بجانب هذه الصیغة

من القانون التجاري الجزائري ضرورة التعبیر  495والمشرع الجزائري ألزم في نص المادة 
أو مجرد اتفاق مستقل بین ا الصریح بالتوكیل، فلا یجوز أن یكون التظهیر التوكیلي ضمنی

 ّ ّ المظه   .)3(ر إلیه ر والمظه
 ّ ي التمسك أمام ر حقه ففإذا جاء التظهیر خالیا من أي عبارة تفید التوكیل، یفقد المظه

في هذه الحالة یختلط هذا النوع من یختلط حیث ، الغیر بأن هذا التظهیر هو تظهیر توكیلي
  .)4(التظهیر مع التظهیر على بیاض 

  
  

                                         
  .259، ص1974-1973التجاریة في القانون العراقي، بغداد، علي سلیمان العبیدي، الأوراق  -1
  .159زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -2
  .من القانون التجاري الجزائري 495نص المادة : أنظر -3
  .203فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -4
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 :توقیع المظهر  - ب
 ّ قیعه على الشیك تحت صیغة ر تو یشترط لصحة التظهیر التوكیلي أن یضع المظه

التوقیع قد یكون بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو بالختم وفقا للضوابط والشروط  اوهذ .التظهیر
  .التي رأیناها عند الكلام عن التوقیع كشرط شكلي في الشیك

 اوتجدر الإشارة في هذا المقام أن المشرع في أحكام التظهیر التوكیلي لم یضع نصوص
   .جرائهسمح بتحدید خصوصیة التوقیع ومكان إمستقلة بشكل ی

  تداول الشیك عن طریق التظهیر عن المترتبةالآثار القانونیة / ثانیا
إن انتقال الشیك من شخص لآخر عن طریق التظهیر تترتب عنه آثار قانونیة تختلف 

أو كانت القیمة على سبیل التأمین أو  باختلاف نوع التظهیر سواء كان ناقلا للملكیة أو توكیلیا
  :الرهن، لذا یتعین علینا التطرق للآثار المترتبة عن كل نوع من هذه الأشكال

I. التظهیر الناقل للملكیة آثار: 
 ّ ر یترتب عن التظهیر الناقل للملكیة انتقال جمیع الحقوق الناشئة عن الشیك من المظه

 ّ ، من القانون التجاري الجزائري 489/1المادة وقد نصت على هذا الأثر  ر إلیه،إلى المظه
إن التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك خصوصا ملكیة : "ما یليحیث ورد فیها 

  ".مقابل الوفاء
 ؛باعتبار أن التظهیر الناقل للملكیة أحد ممیزات السندات التجاریة عامة والشیك خاصة

، حیث تحمل ضمانات قانونیة یطمئن إلیها الهامةفإنه تترتب علیه مجموعة من الآثار 
  :نذكرها على الشكل التاليحقوقه،  ءباستیفاالمتعامل بها لقوتها في تمكین الحامل 

 :ر إلیهانتقال الحقوق الناشئة عن الشیك إلى المظهّ  -1
ل جمیع الحقوق الناتجة التظهیر ینق: "من القانون التجاري على أن 489/1نصت المادة 

یستفاد من هذا النص أن التظهیر الناقل للملكیة ینقل جمیع الحقوق الناشئة عن ". عن الشیك
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 ّ ّ الشیك من ذمة المظه  إتباعر إلیه بمجرد حصول التظهیر ودون حاجة إلى ر إلى المظه
  .)1(إلى رضا المسحوب علیه أو الساحب  إجراءات حوالة الحق المدنیة، ودون الحاجة

    :ما یلي ومن الحقوق التي ینقلها التظهیر
-  ّ ر إلیه ویجوز له أن یتصرف الحق الثابت في الشیك، حیث یصبح هذا الحق خالصا للمظه

 .ةفیه بكافة التصرفات القانونی
 ،"الكفالة"التأمینات والضمانات التي تضمن الحق الثابت في الشیك كالتأمینات الشخصیة  -

 .)2(السند والتأمینات العینیة والامتیاز لكن بشرط تثبیت هذه الحقوق في 
شیك، ومن أهم ما ینقله التظهیر ملكیة مقابل الوفاء، وهو أهم حق یرتكز علیه حامل ال

ل الشیك بموجب التظهیر الناقل للملكیة إذا ما ثبت أنه حامله كما أنه حق مقرر قانونا لحام
  .)3( الشرعي بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات

 :ر بضمان الوفاءالتزام المظهّ  -2
ّ  یترتب على ّ التظهیر الناقل للملكیة التزام المظه ر إلیه ر بضمان الوفاء بقیمة الشیك للمظه

من  490/1لما تنص علیه المادة  اوهذا طبق ،ولكل حامل ینتقل إلیه الشیك بتظهیر لاحق
ّ ، ومتى وضع ال)4(القانون التجاري الجزائري  ول عن ر شرط عدم الضمان أصبح غیر مسئمظه

ّ الوفاء بقیمة الشیك ع ر من ند امتناع المسحوب علیه، غیر أن وجود هذا الشرط لا یعفي المظه
فإذا تبین أن الحق لم یكن  شخصیة؛ضمان وجود الحق وقت التظهیر ومن ضمان أفعاله ال

 ّ ّ موجودا وقت التظهیر، جاز للمظه      الرغم من شرط عدمر بر إلیه الرجوع على المظه
  .)5(الضمان 

                                         
  .188فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -1
  .135-134الأوراق التجاریة والإفلاس، ص –مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري  -2
  .189، ص2006هاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -3
  ".إن المظهر ضامن للوفاء ما لم یشترط خلاف ذلك: "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 490/1تنص المادة  -4
  .276رجع السابق، صمحسن شفیق، الم -5
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 ّ تظهیر الشیك من جدید وفي هذه الحالة لا یكون ملزما  ر منعإلا أنه یجوز للمظه
من القانون التجاري  490/2بالضمان لمن یظهر لهم الشیك لاحقا طبقا لنص المادة 

  .)1(الجزائري
 :التزام المظهر بالضمان على وجه التضامن -3

 ّ ى وجه التضامن مع غیره من الموقعین، ویطلق لر بضمان وفاء الشیك عیلتزم المظه
  .)2("التضامن الصرفي"هذا التضامن في نطاق قانون الصرف اسم على 

 ّ ر بمفرده أو مجتمعا مع غیره من الموقعین دون أن حیث یحق للحامل الرجوع على المظه
 .)3(یلتزم بمراعاة أي ترتیب في هذا الرجوع 

 ):عدم الاحتجاج بالدفوع(تطهیر الدفوع بالتظهیر -4
ى التظهیر الناقل أو عدم الاحتجاج من أهم الآثار القانونیة التي تترتب عل تطهیر الدفوع

ن كل توقیع مستقل عن توقیع ، حیث إللملكیة، وهي قاعدة مستمدة من مبدأ استقلالیة التوقیعات
، فإذا كانت العلاقة مثلا بین الساحب والمستفید الأول باطلة لأي سبب من )4(الملتزم الآخر

فإن التزام هذا الأخیر یكون صحیحا  ،لمستفید الأول بتظهیر الشیك من جدیدالأسباب وقام ا
 ّ ر إلیه الشیك، كما أن الساحب هنا لا یستطیع أن یتمسك اتجاه هذا الأخیر اتجاه من ظه

  .بالدفوع التي یملكها اتجاه المستفید الأول
 ّ إلیه یتلقى الحق  روبناء على ما تقدم فإن قاعدة تطهیر الدفوع بالتظهیر تعني أن المظه

 ّ ر خالیا من العیوب التي تشوبه، إذ لا یجوز للمدین بالورقة أن یمتنع عن الوفاء من المظه

                                         
ویمكنه أن یمنع تظهیره من جدید وحینئذ لا یكون ملزما بالضمان لمن : "من القانون التجاري الجزائري 490/2تنص المادة  -1

  ". یظهر لهم الشیك فیما بعد
ثقافة للنشر والتوزیع، ، الطبعة الثانیة،  دار ال)أثار الحق في القانون المدني الأردني(عبد القادر الفار، أحكام الالتزام  -2

  . 177، ص1995عمان، 
  .139زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -3
  .192فاطمة حداد، المرجع السابق،  -4
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للحامل الحسن النیة مستندا إلى الدفوع التي كان یستطیع التمسك بها في مواجهة دائنه 
  .المباشر

   :وقاعدة تطهیر الدفوع تشترط توفر شرطین
 :الحصول على الشیك بطریق التظهیر التملیكي  - أ

هذه فلا تطبق  ،یكون الحامل قد حصل على الشیك عن طریق التظهیرحیث یجب أن 
  .)1(ن طریق حوالة الحقالقاعدة إذا تحصل الحامل على الشیك ع

  :أن یكون الحامل حسن النیةب  - ب
وتجدر الإشارة  .لنیةیشترط لإعمال قاعدة تطهیر الدفوع بالتظهیر أن یكون الحامل حسن ا

ة، وقد اختلف الفقه لمفهوم حسن النی اثابت ابأن موضوع القانون الموحد لم یحدد ولم یضع معیار 
ّ  في هذا الصدد؛ ربطه بعدم عض ر، والبفهناك من اشترط عدم وجود التواطؤ بین الحامل والمظه

ن العیب، المدین، أما البعض الآخر فربطه بصعوبة تعیی امل بالعیب الذي یتمسك بهعلم الح
  ،)2(تبنى فكرة عدم تعمد الحامل الإساءة والإضرار بالمدین ومنهم من 

ربط مبدأ حسن النیة بعدم تعمد  وهذه الأخیرة هي ما أخذ به المشرع الجزائري حیث 
القانون التجاري من  494الحامل بالحصول على الشیك للإضرار بالمدین، حیث تنص المادة 

لیس لمن رفعت علیهم دعوى بموجب الشیك أن یحتجوا على حامله : " الجزائري على ما یلي
بدفوع مبنیة على علاقاتهم الشخصیة بساحبه أو بحملته السابقین ما لم یكن حامله قد تعمد 

  ".الحصول على الشیك للإضرار بالمدین

                                         
  .192فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -1
، الحمایة الصرفیة لحامل الشیك، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، كلیة العلوم محمد مسعودي -2

- 2007الرباط،  –القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وحدة التكوین والبحث في قانون المقاولات، جامعة محمد الخامس، أكدال
  .87، ص2008
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ّ  غیر أن قاعدة تطهیر الدفوع ر كل الدفوع التي لیست مطلقة، بمعنى أن التظهیر لا یطه
تتعلق بالشیك، فهناك بعض الدفوع یجوز التمسك بها في مواجهة كل حامل ولو كان حسن 

ّ )1(النیة ّ و رها التظهیر ، لذا سنتعرض للدفوع التي یطه    .رهاتلك التي لا یطه
 : الدفوع التي یطهرها التظهیر -1

التي لا یجوز الاحتجاج بها في مواجهة الحامل الحسن النیة هي الدفوع المبنیة  إن الدفوع
الشخصیة بین المدین وبین الساحب، أو بین المدین وأحد الحملة  تالعلاقاعلى أساس 

  :)2( لآتيابقین، وهذه الدفوع یمكن حصرها في االس
 .الدفوع المستمدة من عیوب الإرادة -
 .المستمدة من بطلا ن العلاقة الأصلیة أو فسخها الدفوع -
 .الدفوع المستمدة من انعدام السبب أو عدم مشروعیته -
 .الدفوع المستمدة من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي -
 .الدفوع المتعلقة بصوریة أحد أو بعض بیانات الشیك -
 :الدفوع التي لا یطهرها التظهیر -2

ر ویجوز الاحتجاج بها قبل كل حامل للشیك ولو كان هناك بعض الدفوع لا یطهرها التظهی
  :)3(حسن النیة، وهذه الدفوع هي

 .الدفع الناشئ عن العیوب الشكلیة -
 .الدفع الناشئ عن تزویر التوقیع -
 .الدفع الناشئ عن تحریف أو تغییر البیانات -
 .الدفع بانعدام أو نقص الأهلیة -

                                         
  .152السابق، صزهیر عباس كریم، المرجع  -1
  .193، المرجع السابق، صفاطمة حداد -2
  .195فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -3
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 .الدفع الناشئ عن التوقیع بلا تفویض -
II. آثار التظهیر التوكیلي 

فإن التظهیر التوكیلي یرتب  ،إلى جانب الآثار المترتبة عن التظهیر التام أو الناقل للملكیة
 ،ویستند التظهیر التوكیلي إلى فكرة الوكالة العادیة .ا بین الطرفین أو بالنسبة للغیركذلك آثار 

 ّ ّ فالموكل هنا هو المظه   .إلیهر ر، والوكیل هو المظه
ّ  الإشارة وتجدر ّ إلى أن علاقة المظه تخضع في  ،ر إلیه عبارة عن علاقة وكالةر بالمظه

  .أحكامها لقواعد الوكالة المدنیة، سواء بالنسبة لأحكام الوكالة أو بالنسبة للغیر
 :ر إلیهر والمظهّ بالنسبة للعلاقة بین المظهّ  -1

 ّ ّ المظه علیه أن یقوم بكل ما هو ، فر في تحصیل قیمة الشیكر إلیه یعتبر وكیلا عن المظه
ّ  ،لازم من إجراءات للقیام بتحصیل قیمة الشیك لتزم الوكیل كما ی .)1(ر ومراعاة تعلیمات المظه

یفائ ، وفي حالة )2(ه بكل المعلومات اللازمة عما وصل إلیه في تنفیذ الوكالة بإخبار الموكل وإ
علانه إلى الضامنین     .والرجوع علیهم بعد ذلكعدم الوفاء یقوم بإجراء الاحتجاج وإ

على الأقل تقییده في لموكل أو ل مبلغ الشیك، فعلیه أن یرده إلى ایأما في حالة تحص
استعمال أموال الموكل ح في هذه النقطة إذ یمنع الوكیل من والقانون واض .حساب الموكل

  .)3(لحسابه الخاص 
ل من العمل الذي وكّ  تمامكإ ،فإن الوكالة قد تنقضي لأسباب عدیدة ،ووفقا للقواعد العامة

، إلا أن هناك خروجا عن هذه الخ...ة، أو بموت الموكلنتهاء أجل الوكال، أو باأجله الوكیل

                                         
 لكن. الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون تجاوز الحدود المرسومة: "من القانون المدني الجزائري على ما یلي 575تنص المادة  -1

یسوغ له تجاوز الوكالة إذا تعذر علیه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف یغلب معها الظن بأنه ما كان یسع الموكل إلا 
  ".الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكیل في هذه الحالة أن یخبر الموكل حال تجاوز حدود الوكالة

  .من القانون التجاري الجزائري 577نص المادة : أنظر -2
  ".لا یجوز للوكیل أن یستعمل مال الموكل لصالح نفسه: "من القانون المدني الجزائري على ما یلي 578تنص المادة  -3
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ن الوكالة بالنسبة للتظهیر التوكیلي لا تنتهي بوفاة الموكل أو ؛ كون أقانون الصرف القواعد في
  .)1(انون التجاري الجزائري من الق 495/3وهذا طبقا لما نصت علیه المادة  ،فقدان أهلیته

 :ر إلیه بالغیربالنسبة لعلاقة المظهّ  -1
التظهیر وخلفائهما فیما عدا طرفي  ،یقصد بالغیر في هذا المقام كل شخص ذي مصلحة

ر الناتجة عن الشیك، إلا أنه  ورغم. العامین ّ أن القانون أجاز للوكیل أن یباشر كل حقوق المظه
    .)2(وضع قیدا على ذلك وهو عدم جواز تظهیر الوكیل للشیك من جدید إلا على سبیل التوكیل

فإن الوكیل إذا أناب غیره في تنفیذ الوكالة دون أن یكون  ،ووفقا للقواعد العامة في الوكالة
كما لو كان هذا العمل قد صدر منه عما فعله النائب  لامسؤو كان  ،ذلك من الموكلبمرخصا له 

ذه الحالة متضامنین في لحدود الوكالة، ویكون الوكیل ونائبه في ه الأن في ذلك تجاوز  ؛هو
إلا  لامسؤو شخص النائب فلا یكون الوكیل ا رخص للوكیل ونائبه دون تعیین أما إذ .المسؤولیة

  .)3( من تعلیمات للنائب أو ما أمر به النائب عن سوء اختیاره
  الفرع الثاني

  تداول الشیك عن طریق التسلیم
سمح بانتقال الشیك والحقوق الثابتة فیه من یلا یعتبر التظهیر الإجراء الوحید الذي 

 .الجزائري وهي عملیة التسلیموسیلة أخرى أقرها المشرع  الحامل الشرعي إلى الغیر، بل هناك
  ها وما هي الآثار المترتبة عنها؟المقصود ب فما

الآثار المترتبة عنه  إلى ، ثم)أولا(للإجابة عن هذا التساؤل سنتعرض إلى مفهوم التسلیم 
  ).ثانیا(

  
                                         

إن النیابة التي یتضمنها التوكیل لا تنتهي بوفاة الموكل : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 495/3تنص المادة  -1
  ".أو فقدانه الأهلیة

  .207مرجع السابق، صفاطمة حداد، ال -2
  .من القانون المدني الجزائري 580المادة : أنظر -3
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  مفهوم التسلیم/ أولا
   .وتحدید أطرافه والوسائل التي یتم بها لتحدید مفهوم التسلیم ینبغي التطرق إلى تعریفه

 :تعریف التسلیم -1
تمكین الغیر من الشيء بإرادة المسلم، فالمسلم له یحوز الشيء موضوع " :التسلیم معناه

یلتزم الناقل بتسلیم البضاعة إلى المرسل : "التسلیم ویجعله تحت حیازته وتحت سیطرته، فیقال
  .)1(" إلیه في المكان المتفق علیه، وللمرسل أن یطلب تسلیمه البضاعة ووثیقة الشحن

 :یمأطراف التسل -2
  :إن عملیة التسلیم لا تتم إلا بین شخصین أو أكثر، وهما

 : الشخص المسلم للسند  - أ
ویجب أن یكون أهلا  .السند التجاري إلى المسلم له هو ذلك الشخص الذي یقوم بتسلیم

  .)2( للتصرف بالتسلیم للغیر بإرادة سلیمة
  :الشخص المستلم للسند  - ب

هو ذلك الشخص الذي تؤول إلیه الورقة التجاریة، والذي تنتقل إلیه الحقوق الثابتة في 
  .، كما یجب أن یكون أهلا للتسلم من الغیر بإرادة سلیمة)3(السند التجاري 

 :التسلیم وسائل -3
  :هناك عدة وسائل تتم من خلالها عملیة التسلیم

  
  
  

                                         
  .142أعمر خمري،  السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، ص -1
  .142أعمر خمري، المرجع نفسه، ص -2
  .142أعمر خمري، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، ص -3
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 :التسلیم عن طریق المناولة الیدویة  - أ
هذه الطریقة قرینة قاطعة على وصول السند التجاري للمسلم له، فلا یحتاج لأي دلیل  تعد

آخر لإثبات الواقعة، غیر أنه لا مانع من طلب وصل بالاستلام یفید الشخص المسلم له في 
  .)1(وقت ما 

  :التسلیم عن طریق البرید  - ب
طریق البرید برسالة موصى علیها، إلا أنه من التسلیم عن یتم لقد أجاز المشرع أن 

على استلام السند من   قاطعادلیلابالعلم بالوصول الذي یعد أن تكون مع إشعار  نالمستحس
  .)2(المرسل إلیهقبل 

  :التسلیم بالطرق الأخرى -ج
أن تتم عملیة التسلیم بأي طریقة أخرى شرط أن یثبت المسلم وصل السند واستلامه  یجوز

  .)3(فعلا من طرف المسلم له 
 المترتبة عن التسلیم رالآثا -4

نفس عي إلى شخص آخر تسلیم السند التجاري من طرف حامله الشر  رتب عل عملیةتی
التسلیم،  الآثار بحسب أطراف عملیةالتي یرتبها التظهیر الناقل للملكیة، وتختلف هذه الآثار 

  :كالتالي ویمكن تلخیصها
  
  
  
  

                                         
  . 144أعمر خمري، المرجع السابق، ص -1
  .144أعمر خمري، المرجع نفسه، ص  -2
بهاء شهین، العولمة والتجارة الإلكترونیة، رؤیة إسلامیة، الفاروق الحدیثة : للإطلاع على وسائل الاتصال الحدیثة، أنظر -3

  .90-85، ص2000للطباعة والنشر، القاهرة، 
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 :آثار التسلیم بالنسبة للمسلم  - أ
لم إن عملیة تسلیم السند التجاري تفقد الشخص المسلم ملكیته، وتنتقل الحقوق الثابتة للمس

ویجوز الرجوع علیه ومطالبته  ،یصبح الشخص المسلم ضامنا للوفاء بالسند التجاريله، و 
  .)1(بالوفاء عند میعاد الاستحقاق إذا حدث وأن امتنع المسحوب علیه عن أداء قیمة الشیك

  :آثار التسلیم بالنسبة للمسلم له-ب
تملك المشرع  لهق الناشئة عن السند التجاري، إذ سمح الحقو یكتسب المسلم له جمیع 

سمى، أو تظهیر السند عملا بأحكام غیر م أوالسند أو إعادة تسلیمه لشخص آخر مسمى 
  .)2(من القانون التجاري الجزائري  489المادة 

  :آثار التسلیم بالنسبة للغیر -ج
یقصد بالغیر الملتزمین الآخرین والضامنین في السند التجاري من ساحب والمسحوب 

ري والذین یرتب علیه القابل والضامن الاحتیاطي والمتدخل وكل الموقعین على السند التجا
الحق في مواجهة الحامل بكل الدفوع التي یجوز لهم التمسك  لهؤلاء، و )3(علیهم توقیعه التزاما 

  .الصرفي الالتزامبها ضده وفي مقدمتها الدفع بالإهمال وسقوط الحق نتیجة انقضاء 
  المطلب الثاني

  مقابل الوفاء وضمانات الوفاء به
من  483الضمانات القانونیة للوفاء بالشیك، حیث تنص المادة یعد مقابل الوفاء من أهم 

القانون التجاري الجزائري على أن كل شیك یكون له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف 
الساحب، یجب على المسحوب علیه أن یصادق علیه متى طلب ذلك الساحب أو الحامل، 

                                         
  .145منظور المشرع والتاجر الجزائریین، ص أعمر خمري، السندات التجاریة في -1
إن التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك خصوصا ملكیة : "من القانون التجاري الجزائري 489تنص المادة  -2

ذا كان التظهیر على بیاض جاز لحامله أن یظهر الشیك من .أن یملأ البیاض باسمه أو باسم شخص آخر: مقابل الوفاء وإ
  ".أن یسلم الشیك لشخص من الغیر لأجنبي بدون أن یملأ البیاض أو یظهر الشیك. لى بیاض أو لشخص آخرجدید ع

  .146، ص01أعمر خمري، المرجع السابق، هامش -3
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اء في السفتجة، وهذا ما سنراه من خلال هذا وبهذا یتمیز مقابل الوفاء في الشیك عن مقابل الوف
، كما نبین إلى )الفرع الثاني(، وتحدید أهم مصادره )الفرع أول(المطلب إذ نتطرق إلى تعریفه 

، وفي الأخیر نتطرق إلى الجزاء )الفرع الثالث(من تعود ملكیة مقابل الوفاء وكیفیة إثباتها 
   ).بعالفرع الرا(المترتب عن انتفاء مقابل الوفاء 

  الفرع الأول 
  مقابل الوفاء تعریف
وبالرجوع إلى  .شأنه شأن التشریعات المقارنة لم یعرف المشرع الجزائري مقابل الوفاء

، "المئونة"صطلح مقابل الوفاء مصطلح التشریعات المقارنة نجد منها من یستعمل للتعبیر عن م
، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد استعمل في القانون "الرصید"ومنها من یستخدم مصطلح 
في نصوص قانون العقوبات فقد ، في حین استعمل "مقابل الوفاء"التجاري الجزائري مصطلح 

شیك بدون  إصدار، وذلك في النصوص المنظمة لأحكام جریمة "رصید"استعمل مصطلح 
المتعلق بالوقایة من  03-92م في نظاح المئونة رصید، لكنه إضافة إلى ذلك استعمل مصطل

  .)1( ذلك ومكافحة مئونةالشیكات بدون  إصدار
مدیونیة المسحوب علیه للساحب أو  :الفقه مقابل الوفاء في الشیك بأنه عبارة عنویعرف 

لمبلغ الشیك ومستحق الطلب عند السحب  على ذمته بمبلغ من النقود مساوعلیه  للمسحوب
 .)2(" وقابل للتصرف فیه بموجب شیك

  

                                         
، )غیر منشور(، یتعلق بالوقایة من إصدار الشیكات بدون مئونة ومكافحة ذلك 22/03/1992المؤرخ في  03 - 92نظام  -1

  .93، ص2004عن مبروك حسین، المدونة النقدیة والمالیة الجزائریة، دار هومه، 
  .243، ص1992سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2
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دین یتمثل في مبلغ معین من النقود، یستطیع الساحب أن یسحب منه لشخصه : "أو أنه
أو لغیره متى أراد بموجب شیكات یسحبها بناء على اتفاق صریح أو ضمني بینه وبین 

  .)1(" المسحوب
على الأقل لقیمة الشیك یكون  دین نقدي مساو: "س حداد فقد عرفهأما الأستاذ الدكتور إلیا

للساحب عند المسحوب علیه بتاریخ السحب وقابل للتصرف فیه بموجب شیك وهو یمثل علاقة 
  .)2(" مستقلة وسابقة على السحب

  الفرع الثاني
  مقابل الوفاء  مصادر

بین البنك والعمیل إذا كان رصید  اجاری ایمكن أن یكون مصدر مقابل الوفاء حساب
صدار الشیك مساویا على الأقل لمبلغ الشیك، وقد یكون مصدره عبارة عن الحساب وقت إ

أوراق تجاریة یظهرها الساحب على سبیل التملیك أو التوكیل في تحصیل قیمتها، وقد ینشأ في 
  .بضمان أو بدون ضمان ،مصلحة الساحبل اصورة اعتماد بمبلغ من النقود مفتوح

 :الحساب الجاري/أولا
من القانون التجارة  106أن المادة إلى  ،الجزائري الحساب الجاريلم یعرف المشرع 

یراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل : "أوضحت معنى الحساب الجاري بقولها الأردني
بین شخصین على ما یسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجاریة 

على القابض دون أن یكون لأي  مصلحة الدافع ودیناقابلة للتملیك یسجل في حساب واحد ل
منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحیث یصبح الرصید النهائي وحده 

  .)3("مستحقا ومهیأ للأداء لا عند إقفال هذا الحساب دینا
                                         

، مكتبة دار الثقافة للنشر "دراسة مقارنة"في الشیك من الناحیة المدنیة والجزائیة ) الرصید(زهیر عباس كریم، مقابل الوفاء  -1
  .15، ص1997والتوزیع، الأردن، 

  .114محمد مسعودي، المرجع السابق، ص -2
  .174، ص"ةدراسة فقهیة قضائی"زهیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  -3
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قواعد للغیر خاضع هو عبارة عن حساب عادي  ارة إلى أن الحساب الجاريوتجدر الإش
یصلح رصیده كمقابل وفاء كلما  جار بریديفوعات، فسحب الشیك على حساب الخاصة بالمد
  .)1(كان موجودا 

  :فتح الاعتماد /ثانیا
بمقتضاه یلتزم البنك فاتح الاعتماد بأن  ،فتح الاعتماد هو عقد بین البنك وأحد عملائه

یستخدمه العمیل  ،یضع تحت تصرف العمیل خلال مدة محددة أو غیر محددة مبلغا من النقود
بأي أداة من أدوات الوفاء أو الائتمان التي یتم الاتفاق علیها، وذلك مقابل التزام العمیل برد 

  .)2(فق علیها المبالغ التي یسحبها ویدفع الفوائد المستحقة المت
على  الاعتمادوالبنك فاتح ) الاعتمادالمستفید من (بین العمیل  الاتفاقوغالبا ما یحصل 

أن یقوم الأول بالتصرف بقیمة الاعتماد عن طریق سحب الشیكات، ویكون هذا الاتفاق إما 
أو ضمنیا كأن یسلم  ،وذلك من خلال التصرف في هذا الاعتماد عن طریق الشیك ،صریحا

  .)3(یل دفتر الشیكات للعم
 : التجاریة الأوراق /ثالثا

 ،قد ینشأ مقابل الوفاء في صورة أوراق تجاریة یسلمها الساحب إلى البنك المسحوب علیه
كما قد یشترط البنك عدم  .تحصیل قیمتهاالخصم أو على سبیل التوكیل في إما على سبیل 

یل قیمتها من المسحوب علیه، فتتوقف إمكانیة سحب الشیك خصم الورقة التجاریة إلا بعد تحص
ذا تم تحصیلها من البنك یجوز للعمیل إصدار الشیك على هذا المقابل    .)4(على هذا الشرط، وإ

فإنه یتحقق  ،أما بالنسبة لتقدیم الأوراق التجاریة على سبیل التوكیل في تحصیل قیمتها
بنك تظهیرا توكیلیا، فإذا كان البنك المسحوب علیه قد بقیام العمیل بتظهیر تلك الأوراق إلى ال

                                         
  .147فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -1
  .387، ص1988سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة لعملیات البنوك، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2
  .178،  ص"دراسة فقهیة قضائیة"زهیر كریم عباس، النظام القانوني للشیك  -3
  .180، ص"فقهیة قضائیةدراسة "زهیر كریم عباس، النظام القانوني للشیك  -4
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قبض قیمة الأوراق التجاریة التي كلف بتحصیلها قبل إصدار الشیك اعتبر مقابل الوفاء موجودا 
  .)1(ومستوفیا لشروطه القانونیة

أي قبل  ،أما إذا تم إصدار الشیك قبل حلول أجل الأوراق التجاریة المقدمة للتحصیل
   .فإن مقابل الوفاء لا یعد موجودا في هذه الحالة ،قبض قیمة الأوراق التجاریة

  الفرع الثالث
  شروط مقابل الوفاء

شیك ما  إصدارلا یجوز : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 474تنص المادة 
صرف الساحب رصید من النقود تحت ت إنشائهلم یكون للساحب لدى المسحوب علیه في وقت 

وبموجب اتفاق صریح أو ضمني یحق بمقتضاه للساحب أن یتصرف في هذه النقود بطریقة 
  :فإن مقابل الوفاء یستلزم الشروط التالیة ،فوفقا لأحكام هذه المادة ."الشیك إصدار

  :أن یكون مقابل الوفاء مبلغا نقدیا/ أولا
، سواء كان هذا الدین من طبیعة مدنیة أو ء أن یكون دینا نقدیایشترط في مقابل الوفا

 لا یجوز أن یكون مقابل الوفاء بضاعة أو منقولات معنویة أو أوراق مالیةتجاریة،  إذ 
كالأسهم، لأن مثل هذه الأموال تتطلب إجراءات لتحویلها إلى نقود سائلة، الأمر الذي یعطل 

  .)2( وظیفة الشیك لأنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
  :وقت إصدار الشیك ضرورة وجود مقابل الوفاء/ اثانی

فإن على الساحب أن یعمل على وجود  ،یك واجب الدفع بمجرد الإطلاعلما كان الش
  .)3(لشیكمقابل الوفاء قبل سحبه ل

  

                                         
  .428محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
  .43عبد الرحمان خلیفاتي، المرجع السابق، ص -2
  .184، ص"دراسة فقهیة قضائیة"زهیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  -3
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  :أن یكون مقابل الوفاء مساویا على الأقل لقیمة الشیك/ ثالثا
یكفي أن یكون المقابل مبلغا من النقود بل یجب أن یكون هذا المبلغ على الأقل  لا

مساویا لقیمة الشیك الواجب الوفاء به، فإذا كان ما للساحب لدى المسحوب علیه أقل من قیمة 
  .)1(أعتبر مقابل الوفاء غیر موجود بالنسبة للساحب  ،الشیك
  :الشیكقابلیة التصرف بمقابل الوفاء بموجب / رابعا

نماالشیك،  إصدارعند المسحوب علیه وقت  یكفي أن یكون للساحب دین نقدي لا  وإ
یجب أن یكون هذا الدین محقق الوجود ومستحق الأداء ومعین المقدار، وقابلا للسحب بواسطة 

الشیك محقق الوجود، إذ لیس للساحب أن  إصدارفیجب أن یكون مقابل الوفاء منذ  ؛الشیك
یه أن یدفع للمستفید أو الحامل مبلغا لن یستطیع هو ذاته المطالبة به، كما یأمر المسحوب عل

أن مقابل الوفاء لا یعد موجودا إذا كان دین المسحوب علیه معلق على شرط واقف لم یتحقق 
 شرط فاسخ یمكن أن یكون مقابلا فإن الدین المعلق على ،الشیك، وعلى العكس إصدارحتى 
  .)2(للوفاء 

  الرابع  الفرع
  ملكیة مقابل الوفاء

للحامل بحق ملكیة مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب علیه یعد من أوجه  الاعتراف إن
  .)3(الحمایة التي تقرر لهذا الحامل وللحملة اللاحقین للشیك 

قد كان موضوع الأساس القانوني الذي یستمد منه الحامل الحق في الملكیة على مقابل و 
المقارنة، وانقسمت بهذا الشأن واضیع القانونیة المختلف بشأنها في التشریعات الوفاء من الم

   :التشریعات إلى مجموعتین

                                         
  .498محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
  .498محسن شفیق، المرجع نفسه، ص -2
  .197، ص"دراسة فقهیة قضائیة"النظام القانوني للشیك زهیر عباس كریم،  -3
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  : النظریة الجرمانیة/ أولا
صدارمفادها أن مقابل الوفاء ینشأ عن علاقة سابقة بین الساحب والمسحوب علیه،   وإ

للساحب وله التصرف فیه كما  اقالشیك لا یعطي أي حق للحامل على مقابل الوفاء بل یبقى ح
مجرد ینشأ ویستمد قوته من شكل الورقة ولا صلة له بالعلاقات  التزامالصرفي  التزاملأن  شاء؛

وهي علاقة سابقة عن  -السابقة، وبما أن مقابل الوفاء یخص علاقة الساحب بالمسحوب علیه 
وجوده عند المسحوب  ترتب للحامل عندفلا أهمیة لوجوده من عدمه، ولا ت - الشیك إصدار

  .)1(علیه أي حقوق خاصة علیه 
  : ةالنظریة اللاتینی/ ثانیا

 .اغها المشرع الفرنسي بنصوص صریحةهي نظریة تكونت لدى الفقه الفرنسي، ثم ص
الصرفي غیر منقطع الصلة بالعلاقات السابقة عنه، وعلى هذا  الالتزامأساس هذه النظریة أن و 

الأساس تنتقل ملكیة مقابل الوفاء إلى الحامل بمجرد إصدار الشیك، حیث یحق له استفاء قیمة 
  .)2(الشیك متقدما عن غیره من الدائنین

، إذ من الصعب التوفیق بینهما، فلم یتوصل بین النظریتین جوهري وعمیق الاختلاف إن
  .على نظریة واحدة بالنسبة لمقابل الوفاء الاتفاقحتى المؤتمرون في جینیف إلى 

فرغم أن القانون الموحد استلزم وجود مقابل الوفاء في الشیك، إلا أنه لم یعالج المسألة 
عدم انتظامه، بل ترك  رتبة عنالمت المتعلقة بمقابل الوفاء، كإثبات وجوده وملكیته والجزاءات

من الملحق الثاني  19المادة  ذلك لكل دولة تنظیم هذه المسائل في تشریعها الوطني، ودلیل
ا كانت إن مسألة تعیین ما إذ: "التي تنص على ما یلي 1931جینیف الأولى لسنة لاتفاقیة

وماهیة آثار هذه الحقوق تظل خارجیة عن نطاق القانون  للحامل حقوق خاصة على المؤونة

                                         
  .156فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -1
  .156فاطمة حداد، المرجع نفسه، ص -2
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التي كانت سببا لإصدار  ةالموحد ویكون الأمر كذلك بالنسبة لأیة مسألة أخرى تختص بالعلاق
  "الشیك

 لبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه أخذ أحكامه من التشریع الفرنسي الذي یعود له الفض أما
  .فاءفي تقریر حق الحامل على مقابل الو 

  رع الخامسالف
  إثبات مقابل الوفاء

 إیجاد امل لاستفاء مبلغ الشیك، ویقع عبءیعتبر مقابل الوفاء من أهم ضمانات الح
، وسوف نحلل بطریقة تطبیقیة كیف )1(مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه على عاتق الساحب 

  .یكون الساحب وحده ملزما بالإثبات
  :علاقة الساحب بالمسحوب علیهإثبات مقابل الوفاء في / أولا

قد یثور  النزاع بین الساحب والمسحوب علیه على وجود أو عدم وجود مقابل الوفاء، 
رجوع على ، ویسعى للعي المسحوب علیه الدفع رغم عدم وجود مقابل الوفاءوذلك عندما یدّ 

وجود مقابل  المسحوب علیه الدفع رغمالساحب بقیمة الشیك المدفوع، أو في حالة ما إذا رفض 
وسوف نحاول  .ه مسئولیة هذا الامتناع عن الدفعالوفاء لدیه، وبذلك یسعى الساحب إلى تحمیل

  :دراسة هذین الفرضین بنوع من التفصیل
 :رجوع المسحوب علیه الذي صرف شیكا على المكشوف  -1

والساحب  ،قد یرجع المسحوب علیه على الساحب مدعیا أنه أوفى شیكا على مكشوف
حكم الدائن المدعي ویقع علیه  یدعي وجود مقابل الوفاء، فإن الساحب في هذه الحالة یأخذ

إثبات وجود مقابل الوفاء، وذلك تطبیقا لافتراض علاقة دائنیة ومدیونیة بین الساحب  عبء
  .)2( والمسحوب علیه بإصدار هذا الشیك

                                         
  .193، ص"دراسة فقهیة قضائیة"زهیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  -1
  ".على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه: "من القانون المدني الجزائري على ما یلي 323المادة  تنص -2
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وهي علاقة الساحب  ،كان مقابل الوفاء یمثل علاقة سابقة على إنشاء الشیك ولما
فإن إثبات وجوده یخضع لحكم القواعد العامة، فإذا كان دین المقابل من  ،بالمسحوب علیه

، أما )1(كأصل عام دج 100.000بالكتابة إذا كان مبلغ الشیك یفوق  إثباتهطبیعة مدنیة وجب 
 ؛فإن بإمكان الساحب إثبات وجوده بكافة طرق الإثبات ،طبیعة تجاریة دین المقابل منكان إذا 

  .)2(لأن القاعدة أن الإثبات حر في المسائل التجاریة 
 :رجوع الساحب على المسحوب علیه الذي رفض الوفاء -2

یحق للساحب الرجوع علیه، وفي هذه الحالة  ،إذا امتنع المسحوب علیه عن الوفاء بالشیك
ذا ألساحب عبء إثبات وجود مقابل الوفاء بیقع على عاتق ا ثبت اعتباره المدعي في الدعوى، وإ

جاز له أن یطالب المسحوب علیه بالتعویض عن الضرر الذي  ،الساحب وجود مقابل الوفاء
  .)3(سببه بامتناعه عن وفاء قیمة الشیك رغم وجود مقابل الوفاء 

  إثبات مقابل الوفاء في علاقة الساحب بالحامل / ثانیا
قد یرفض المسحوب علیه الوفاء بقیمة الشیك عندما یطالبه الحامل بالوفاء، وفي هذه 

 ّ رین وغیرهم من الملتزمین لمطالبتهم الحالة یكون من حق الحامل الرجوع على الساحب والمظه
، فإذا جبات المفروضة علیه في هذا المجالبالوفاء، بشرط أن یكون الحامل قد قام بكل الوا

  .)4(ادعى الساحب أنه أوجد مقابل الوفاء فعلیه إثبات ما یدعیه 
  إثبات مقابل الوفاء في علاقة الحامل بالمسحوب علیه/ ثالثا

ینتج للحامل حق على مقابل الوفاء بموجب إصدار الشیك، فإذا امتنع المسحوب علیه 
لأنه لیس من الموقعین على الشیك، إلا  ؛فإن الحامل لا یرجع على المسحوب علیه ،عن الوفاء

یجوز للحامل الحامل له حق ملكیة مقابل الوفاء تجاه المسحوب علیه، وبمقتضى هذا الحق أن 
                                         

  .من القانون المدني الجزائري 333نص المادة : أنظر -1
  .195-194، ص"دراسة فقهیة قضائیة"زهیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  -2
  .27سابق، صصباح شویط، المرجع ال -3
  .196زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص -4
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عترف به مقاضاته بدعوى المطالبة بمقابل الوفاء، وهذه الدعوى تقوم على أساس حق الملكیة الم
فعلیه إثبات  ،ولما كان حامل الشیك هو المدعي في هذه الدعوى .ابل الوفاءللحامل على مق

 ،ولكي یتمكن الحامل من إثبات حقه والحصول علیه .د مقابل الوفاء لدى المسحوب علیهوجو 
 فقد أوجب المشرع على الساحب أن یسلم الحامل المستندات اللازمة للحصول على مقابل 

 .)1(الوفاء 
  المبحث الثاني

  الخاصة بالوفاء بالشیك وانقضاء الالتزام الثابت فیه ةالأحكام القانونی
زنا لحقوق أطراف العلاقة وتوا لما كانت المعاملات المالیة تقضي السرعة والاستقرار

فإن التشریع لضمان حقوق الحامل وحمایة حقوق الملتزمین بالشیك من التعسف  الصرفیة؛
وط المعینة لتحقیق الوفاء للحامل الشرعي، كما وضع من الشر  ةوضع مجموعقام بوالتحایل 

 ،الدفع ووفاء قیمة الشیك لحامله بعض الالتزامات القانونیة على عاتق المسحوب علیه على إثر
  ).المطلب الأول(وهذا ما سنراه من خلال 

حرص المشرع على تخفیف العبء الملقى على عاتق الملتزمین  ،إلا أنه من ناحیة أخرى
 ي هذا النوع من الأوراق التجاریة؛اكز أصحاب الشأن فنوع من التوازن بین مر  لإیجاد؛في الشیك

ولهذا فرض المشرع جملة من الواجبات تطلب منه قدرا من الیقظة والنشاط في أدائها، ورتب 
على  إهماله وتراخیه جزاء صارما هو سقوط حقه في الرجوع على الضامنین، وهذا ما سنتطرق 

  .تحت عنوان انقضاء الالتزام الثابت في الشیك) لب الثانيالمط(إلیه في 
  
  
  

                                         
  .764محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
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  المطلب الأول
  الوفاء بقیمة الشیك

الوفاء بقیمة الشیك یعني قیام المسحوب علیه بدفع المبلغ المحدد فیه إلى المستفید أو 
 ، وهو یستحق الدفع بمجرد الإطلاع؛الحامل، وقد أسلفنا أن الشیك أداة وفاء ولیس أداة ائتمان

  .لذا یجوز للحامل أن یقدمه للوفاء في أي وقت ولو في لحظة حصوله علیه
   :یقتضي أن نقسم هذا المطلب إلى عدة فروع وهي كالتاليودراستنا للوفاء بقیمة الشیك 

  الفرع الأول
  التقدیم للوفاء

ول ، والجهة المخ)أولا(الوفاء في الشیك  لأحكام التقدیم یقتضي تحدید طرفي إن التطرق
  .)ثانیا(لها تقدیم الشیك 

  :طرفا الوفاء/ أولا
في الشیك فهو الحامل الشرعي  الدائنطرفا الوفاء في الشیك هما الدائن والمدین، أما 

، ولما كان )1(الشیك والطریقة التي یتداول بها  للشیك، ویتحدد هذا الأخیر وفقا لكیفیة تحریر
الحامل الشرعي للشیك هو الدائن فلكي یكون وفاء المسحوب علیه صحیحا مبرئا للذمة یجب 

في الشیك فهو البنك المسحوب علیه المدین أما ، )2(أن یكون الوفاء حاصل لهذا الأخیر 
 ّ   .)3(رین والضامنین الاحتیاطیین وجمیع الموقعین على الشیك كالساحب والمظه

ن كان هؤلاء كلهم مدینین بتوقیع ،إلى أنهوتجدر الإشارة  اتهم إلا أن الحامل لا یمكنه وإ
  .)4( هؤلاء إلا بعد التقدم للمسحوب علیه وثبوت امتناعه عن الدفعالرجوع على 

  
                                         

  .211فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -1
  .من القانون التجاري الجزائري 504نص المادة : أنظر -2
  .231، ص"دراسة فقهیة قضائیة"زهیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  -3
  .231كریم، المرجع نفسه، زهیر عباس  -4
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 :الشیكالوفاء بالجهة المخولة لها / ثانیا
وفاؤه إلا لا یمكن ف ،بالرجوع لأحكام الشیك المسطر یتضح لنا أنه إذا كان التسطیر عاما

فلا یمكن وفاؤه  ا،لبنك أو مركز الصكوك البریدیة أو أحد عملائه، أما إذا كان التسطیر خاص
إلا لبنك أو أحد عملائه إذا كان هذا المصرف هو المسحوب علیه، أما إذا كانت عدة 

   فلا یمكن وفاؤه إلا إذا كان أحد هذه التسطیرات للتحصیل بواسطة غرفة  ،تسطیرات
الضرر الذي  تعویض عنذه الأحكام یكون مسئولا والمصرف الذي لا یراعي ه .المقاصة

  .)1(یتسبب فیه بقدر مبلغ الشیك 
  الفرع الثاني

  زمان التقدیم للوفاء
من القانون التجاري الجزائري یحق للحامل التقدم للوفاء في أي  500وفقا لنص المادة 

نجد أن المشرع الجزائري حدد  501المادة وقت منذ استلامه للشیك، إلا أنه بالرجوع إلى نص 
لذا سنتطرق إلى أنواع هذه  ؛مراعیا مكان السحب والوفاء معا ،مهلة قانونیة لتقدیم الشیك للوفاء

، والجزاء المترتب عن عدم تقدیم الشیك خلال هذه )ثانیا(، وكیفیة حسابها )أولا(د المواعی
  ).ثالثا(المواعید 

  :أنواع المواعید/ أولا
إن مواعید تقدیم الشیك للوفاء ف ،من القانون التجاري الجزائري 501لنص المادة  وفقا

  :تختلف باختلاف مكان السحب ومكان الوفاء، وهي كالتالي
 : الشیك الصادر في الجزائر والواجب الوفاء فیها -1

فإن حامل الشیك یجب أن یتقدم  ،إقلیمهاإذا ما صدر الشیك في الجزائر ووجب وفاؤه في 
  .)2(یوم لتحصیل قیمة الشیك 20للمسحوب علیه في أجل 

                                         
  .من القانون التجاري الجزائري 513/5المادة : أنظر -1
  .من القانون التجاري الجزائري 501/1المادة : أنظر -2
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 :الشیك الصادر خارج الجزائر والواجب الدفع فیها-2
  :میز المشرع في میعاد تقدیم الشیك الصادر خارج الجزائر بین حالتین

صدر الشیك في إحدى الدول الأوروبیة أو إحدى الدول المطلة على البحر الأبیض  إذا  - أ
 .)1( یوم من تاریخ إصداره 30فإن مدة تقدیمه للوفاء هي  ،المتوسط

ولكن في غیر الدول الأوروبیة أو المطلة على البحر  ،إذا صدر الشیك خارج الجزائر  - ب
  .)2(یوم  70فإن مدة تقدیمه هي  ،الأبیض المتوسط

  كیفیة حساب المواعید/ ثانیا
یبدأ حساب المواعید القانونیة  من القانون التجاري، الفقرة الأخیرة 501حسب نص المادة 

  .)3( الواجب خلالها تقدیم الشیك للوفاء من تاریخ إصدار الشیك
 523/1نصت علیها المادة ا آجال تقدیم الشیك للوفاء، إلا أن هناك حالات قد تمدد فیه

 الاحتجاجأو إقامة  إذا حال دون تقدیم الشیك: "لجزائري، حیث جاء فیهامن القانون التجاري ا
ر ذلك من ظروف القوة القاهرة الآجال المقررة حائل لا مرد له كوجود نص قانوني أو غیفي 
  ".الآجال المذكورة دفتمد
  جزاء عدم تقدیم الشیك في المواعید القانونیة/ ثالثا

  :ما یليللشیك في المواعید القانونیة اللازمة تقدیم الحامل  یترتب على عدم
یبقى للحامل الحق في أن یطالب المسحوب علیه بالوفاء ولو بعد انقضاء آجال التقدیم،  -

بالرغم من انقضاء الآجال ، حیث لا یحق للبنك في حالة توفر الرصید أن یمتنع عن الوفاء
 .)4(القانونیة للتقدیم 

                                         
  .من القانون التجاري الجزائري 501/2المادة : أنظر -1
  .من القانون التجاري الجزائري 501/3المادة : أنظر -2
وتسري الآجال المذكورة أعلاه من الیوم المعین : "قانون تجاري جزائري على ما یلي 501الفقرة الأخیرة من المادة  تنص -3

  ".في الشیك كتاریخ لإصداره
  .من القانون التجاري الجزائري 503/1المادة : أنظر -4
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  .من ضمان وجود مقابل الوفاء أمام الحامل المتأخر في التقدیم تبرأ ذمة الساحب -
یسقط حق الحامل المتأخر في الرجوع عن المظهرین وغیرهم من الملتزمین بالشیك، ما عدا  -

من القانون التجاري الجزائري بالوفاء بقیمة الشیك  503المسحوب علیه الذي ألزمته المادة 
 .)1( في حالة توفر مقابل الوفاء

  فرع الثالثال
  مكان الوفاء وموضوعه

  )ثانیا(، وموضوع الوفاء )أولا(نتطرق من خلال هذا الفرع إلى دراسة مكان الوفاء 
  :مكان الوفاء/ أولا

فإذا كان للبنك عدة  .ي المكان المبین فیه كمحل للوفاءیلتزم الحامل بتقدیم الشیك للوفاء ف
فروع وجب الوفاء في الفرع الذي به حساب الساحب، إذ هو الذي تكون فیه الدفاتر التي یمكن 

فلا یعد ذلك  ،فإذا قدم الشیك إلى فرع آخر ورفض الوفاء ؛)2(بها التحقق من وجود الرصید 
  .)3(یكن  امتناعا یبرر رجوع الحامل على الساحب والضامنین بل یعتبر التقدیم كأن لم

 موضوع الوفاء بالشیك/ ثانیا
إلا أنه إذا اشترط وفاء الشیك  ،یجب أن یتم الوفاء بالنقود المبینة في الشیك نوعا ومقدارا

فإنه یجوز للمسحوب علیه أن یوفي بالعملة الجزائریة في یوم  ،بعملة غیر متداولة في الجزائر
ذا لم یتم الوفاء في یوم التقدیم أو في ،الوفاء سعر الصرف الرسمي  إتباعوجب  ،یوم الوفاء وإ

 ،لمختلف العملات الأجنبیة التي تحرر بها الشیكات لأجل تحدید قیمة هذه العملات بالدنانیر
ولا تسري . على أنه یمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي یدفع وفقا للسعر المعین بالشیك

ذا تعین مبلغ الشیك  .فاء بعملة معینةالو القواعد المتقدمة عندما یشترط الساحب أن یكون  وإ
                                         

تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق صبیحة قنان، الشیك كسند تجاري، مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس في الحقوق،  -1
  .69، ص2014والعلوم السیاسیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

  .34، ص2000عاطف فؤاد صحصاح، الجدید في الشیك، دار منصور للطباعة، القاهرة،  -2
  .353علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، ص -3
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 ،لكن قیمتها في بلد الإصدار تختلف عن قیمتها في بلد الوفاء ،بعملة تحمل نفس التسمیة
  .)1(فیفترض اعتماد العملة الخاصة بمكان الوفاء 

إلا أن القانون أجاز للمسحوب علیه الوفاء  ،الأصل أن یتم الوفاء بكامل قیمة الشیك
  .)2(الجزئي، وفي هذه الحالة لا یجوز للحامل رفض ما یعرض علیه من وفاء جزئي

  الفرع الرابع
  التزامات المسحوب علیه بصدد تحقیق عملیة الوفاء

  :الواجبات الآتیةالمسحوب علیه إلا إذا راعى  لا یقع صحیحاإن الوفاء بقیمة الشیك 
 .من سلامة الشیك من العیوب التحقق -1
 .التحقق من كفایة الرصید -2
 .صفة الحامل الشرعي المتقدم للوفاء وأهلیته التحقق من -3

  المطلب الثاني
  الثابت في الشیكانقضاء الالتزام 

 لإیجادحرص المشرع على التخفیف من العبء الملقى على عاتق الملتزمین في الشیك 
ولهذا فرض  وراق التجاریة؛نوع من التوازن بین مراكز أصحاب الشأن في هذا النوع من الأ

المشرع على الحامل جملة واجبات، تتطلب منه قدرا من الیقظة والنشاط في أدائها، ورتب على 
  .إهماله جزاء صارما وهو سقوط حقه في الرجوع على الضامنین

قرر المشرع تقادما قصیرا لعدم سماع الدعاوى الناشئة عن الشیك تقل مدته عن مدة  كما
تعلقة وذلك بهدف تسویة العملیات الم المنصوص علیه في القانون المدني؛ التقادم العادي

، ثم إلى )الفرع الأول(لذا سنتطرق إلى سقوط حق الحامل المهمل  .بالشیكات بالسرعة المطلوبة
   ).الفرع الثاني(تقادم الشیك 

                                         
  .التجاري الجزائريمن القانون 507نص المادة : أنظر -1
  .252عمار عمورة، المرجع السابق، ص -2
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  الفرع الأول
  حق الحامل المهمل سقوط

إن التطرق لنظام السقوط الصرفي كجزاء مرصود لحامل الشیك الغیر الموفى یستدعي 
لممكن رفعها من طرف الإحاطة به ببیان مضمونه وشروط تحققه، ثم آثاره من حیث الدعاوى ا

   .وفى ومن حیث نوع الملتزمین بالشیكمغیر الحامل الشیك 
  :مضمون السقوط الصرفي/ أولا

السقوط جزاء یلحق الحامل الذي یهمل القیام بالإجراءات التي فرضها علیه القانون 
على الحامل المهمل  السقوط، ویقتصر )1(لاستفاء مبلغ الشیك في المواعید القانونیة المقررة 

 ّ الإخطار الذي تلقاه  لأن القانون لا یفرض على المظهر سوى الالتزام بإرسال رین؛دون المظه
 ّ ر السابق علیه، ولا یترتب عن هذا الإهمال سوى التعویض عن عن عدم الوفاء إلى المظه
وفقا لنص المادة  ،بشرط أن لا یتجاوز هذا التعویض مبلغ الشیك ،الضرر المترتب عن تقصیره

  .)2(فقرة أخیرة من القانون التجاري الجزائري  517
نما یتناول  ولا یقتصر السقوط على رجوع الحامل الأصلي على الملتزمین في الشیك، وإ

لأن الملتزم الذي یدفع قیمة الشیك  الآخر؛ الملتزمین بعضهم على البعض هؤلاءكذلك رجوع 
  .)3(للحامل الأصلي یحل محل هذا الأخیر في حقوقه 

  
  
  

                                         
  .309فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -1
من أهمل القیام بالإخطار في الأجل المبین آنفا : "فقرة أخیرة من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 517المادة  تنص -2

لا یكون عرضة لسقوط حقه بفواته ولكن یكون مسئولا عند الاقتضاء بتعویض الضرر المترتب عن تقصیره بشرط ألا یتجاوز 
  ".هذا التعویض مبلغ الشیك

  .302، ص"دراسة فقهیة قضائیة"یم، النظام القانوني للشیك زهیر عباس كر  -3
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  شروط تحقق السقوط الصرفي/ ثانیا
تحقق السقوط الصرفي في مواجهة حامل الشیك لفائدة المدین الصرفي قیام  یقتضي

  :)1(مجموعة من الشروط، وهي كالتالي
 .إهمال الحامل تقدیم الشیك أمام البنك المسحوب علیه من أجل الوفاء -
 .إهمال الحامل تقدیم الشیك للوفاء في الآجال القانونیة -
   .الآجال القانونیة للتقدیم إقامة حامل الشیك الاحتجاج بعد انقضاء  -

  نطاق سقوط حق الحامل/ ثالثا
یتحدد نطاق سقوط حق الحامل المهمل من حیث الدعاوى التي یلحقها السقوط ومن حیث 

  .الأشخاص الذین لهم الحق في التمسك بسقوط حق الحامل
فمن حیث الدعاوى لا یتعلق السقوط إلا بدعوى الصرف، أي دعوى الحامل التي تحمي 

قبل أحد الملتزمین رجوع یقوم إلى أحكام قانون الصرف، فإذا كان للحامل  حقا صرفیا یستند
  .على أساس علاقات قانونیة أخرى غیر العلاقات الصرفیة فلا یسقط حقه في الرجوع بالإهمال

أما من حیث الأشخاص الذین لهم الحق في التمسك بسقوط حق الحامل المهمل، فإن 
 ةعلاقنه جمیع الملتزمین في الشیك، وسنوضح ذلك من خلال استعراض فید متالسقوط لا یس

  .الملتزمین هؤلاءالحامل المهمل بكل 
 العلاقة بین الحامل المهمل والساحب -1

یقتضي الحدیث عن نطاق السقوط الصرفي من حیث العلاقة بین الحامل والساحب 
  :لتینالتمییز بین حا

  
  
  

                                         
  .310، المرجع السابق، صفاطمة حداد -1



الشیكعن  مترتبةالقانونیة ال ثارالآ                                    :                      الفصل الثاني  

 

82 
 

ففي هذه الحالة یستطیع  ؛الشیك منذ إصداره لفائدة حاملهحالة توفیر الساحب لمقابل وفاء  -
 الاحتجاجعدم تقدیمه للوفاء أو عدم إقامة ب ،متى ثبت إهمال حامل الشیك غیر الموفى

أن یدفع في مواجهة هذا الأخیر بسقوط حقه الصرفي في  -داخل الآجال القانونیة 
من القانون  474/3المادة مقتضیات قیمة الشیك، وذلك توافقا مع  الحصول على مقابل

التجاري الجزائري التي تلزمه بأن یثبت أن من سحب علیهم الشیك كان لدیه الرصید الكافي 
 .)1(وقت إنشائه 

إقامة دعوى  حالة عدم توفیر الساحب مقابل وفاء الشیك أو لم یستطع إثبات ذلك عند -
من القانون التجاري الجزائري الساحب  474/3ذلك أنه طبقا للمادة  الرجوع الصرفیة علیه؛

 .)2(في هذه الحالة یكون ضامنا للوفاء ولو وقع الاحتجاج بعد مرور المواعید القانونیة 
 العلاقة بین الحامل المهمل والمسحوب علیه -2

حامل الشیك لا یملك قبل البنك المسحوب علیه إلا دعوى ملكیة مقابل الوفاء، فإذا  إن
 هلمطالبت كان مقابل الوفاء موجودا لدى المسحوب علیه، جاز للحامل الرجوع علیه بهذه الدعوى

  .)3(به، سواء كان الحامل مهملا أو غیر مهمل 
م استرده الساحب، فلا رجوع أما إذا كان مقابل الوفاء غیر موجود أو كان موجودا ث

بغض النظر عما إذا كان مهملا أو غیر مهمل، ویقع  ،للحامل على المسحوب علیه أصلا
  .)4(على الحامل عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب علیه 

  
  
  

                                         
  .314فاطمة حداد، المرجع السابق، ص -1
  .314فاطمة حداد، المرجع نفسه، ص -2
  .533محسن شفیق، المرجع السابق، ص -3
  .308، ص"قضائیةدراسة فقهیة "زهیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  -4
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 :رینالعلاقة بین الحامل المهمل والمظهّ  -3
 ّ دفعوا بسقوط الشیك، جاز لهؤلاء أن ی رین فيإذا أهمل الحامل وأراد الرجوع على المظه

سواء كان مقابل  حقه لإهماله مباشرة الإجراءات القانونیة للرجوع في المواعید المحددة قانونا،
 ّ   .)1(ر بتقدیم المقابل الوفاء موجودا أم غیر موجود، إذ لا شأن للمظه

  الفرع الثاني
  تقادم الشیك

من القانون  527المادةفوفقا لنص  م؛التقاداعتنى المشرع الجزائري ببیان وتنظیم مدة 
الحامل ضد الساحب  قبلالمشرع بین الدعاوى التي یتم رفعها من  فرق فقد ،التجاري الجزائري

وباقي الملتزمین بالشیك، وتلك التي یرفعها ضد المسحوب علیه، وبین الدعاوى التي قد یرفعها 
  :ليما ی     سنتطرق إلیه من خلالهذا ما و  ،الملتزمون بالشیك لمواجهة بعضهم البعض

  :دعوى الحامل ضد الساحب والملتزمین الآخرین بالشیك متقاد/ أولا
ّ  تتقادم رین وضامنین دعوى الحامل ضد الساحب والملتزمین الآخرین بالشیك من مظه

  .)2(أشهر ابتداء من تاریخ انقضاء أجل التقدیم  06احتیاطیین بمضي 
  :الشیك ضد المسحوب علیهتقادم دعوى حامل / ثانیا

انقضاء أجل  من تاریخسنوات  03دعوى الحامل ضد المسحوب علیه بمضي  تتقادم
  .)3(التقدیم، وهذه المدة أطول مدة تقادم مقارنة مع باقي مدد التقادم الأخرى 

  
  
  

                                         
  .526محسن شفیق، المرجع السابق، ص -1
  .من القانون التجاري الجزائري 527/1المادة : أنظر -2
  .من القانون التجاري الجزائري 527/3المادة : أنظر -3
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  :تقادم دعاوى مختلف الملتزمین بوفاء الشیك بعضهم في مواجهة البعض الآخر/ ثالثا
ى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمین بوفاء الشیك على بعضهم بعضا بمضي تتقادم دعاو 

أو من الیوم الذي رفعت فیه  ،أشهر من تاریخ الیوم الذي سدد فیه الملزم قیمة الشیك 06
  . )1(الدعوى علیه 

من القانون التجاري الجزائري  527وتجدر الإشارة إلى أن آجال التقادم المقررة في المادة 
في مواجهة جمیع أطراف الشیك لا تسري في حالة رفع الدعوى لدى القضاء إلا ابتداء من 
تاریخ آخر مطالبة قضائیة، ولا تطبق هذه الآجال قطعا إذا صدر حكم بأداء الدین أو أقر به 

  )2(من القانون التجاري الجزائري  528محرر مستقل طبقا للفقرة الأولى من المادة  المدین في

                                         
  .من القانون التجاري الجزائري 527/2المادة : أنظر -1
لا تسري مواعید التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 528/1المادة  تنص -2

  ". تاریخ آخر إجراء قضائي، ولا یطبق التقادم إذا صدر الحكم بالأداء أو حصل الاعتراف بالدین بموجب ورقة مستقلة
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   :خاتمة

لنا أنه موضوع له أهمیته  تأظهر  انوني للشیك في التشریع الجزائريإن دراسة النظام الق
الرغم من أنه أحدث الأوراق  ى، فعلالكبیرة على الساحة القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة

إلا أنه قد ذاع استعماله ذیوعا كبیرا في المعاملات  ،التجاریة مقارنة بالسفتجة والسند لأمر
وذلك نظرا للمزایا العدیدة التي یحققها باعتباره  المدنیة على حد سواء؛المعاملات  التجاریة و

یا مع التطور المالي شّ تمأداة من أدوات السوق المصرفي، فهو یؤدي وظائف هامة في التعامل 
  .من سرعة في التعامل واختصار للوقت وتوفیرا للجهدبما یتطلبه  ،الذي طرأ على العالم

لنا أن  اتضح ،فمن خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني للشیك في التشریع الجزائري
ه بابا غا لهذا الموضوع من الناحیة التشریعیة، حیث خص لشرع الجزائري قد أولى اهتماما بالالم

  .من القانون التجاري الجزائري 543إلى  472كاملا، وجاءت أحكامه في المواد من 
كانت معظم  ،غیر أن ما لفت انتباهنا هو أن المشرع الجزائري في تنظیمه لأحكام الشیك

امي سیما تلك المبرمة ع ،وفي مقدمتها اتفاقیة جینیف ،قواعده مستمدة من القوانین الدولیة
وهذا دلیل على تأثر  ،كما جاءت معظم القواعد مقتبسة من القانون الفرنسي .1931و  1930

ر واضحا في كیفیة صیاغة المواد القانونیة الفرنسي، وكان هذا التأثه المشرع الجزائري بنظیر 
  .شكلا ومضمونا

 نتائجالتوصل إلى عدة بجوانبه المتعددة، ، من كورقة تجاریة ،قد سمحت لنا دراسة الشیكف
  :عرضها فیما یليكافة مراحل البحث، والتي ن عبر

إلى أن هناك من التشریعات التي تعتبره بأنه عمل  اتجاری اسندأن الشیك بالرغم من أنه  -
  .الشكلا من حیث لیس تجاری

في  صریحة ولم یخصص له مادة خاصة للشیك، تعریفا دقیقا أن المشرع الجزائري لم یعط -
  .الشروط التي یجب توفرها فیه القانون التجاري، بل اكتفى بذكر
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ل الشیك إما عن عن طریق التسلیم أو عن طریق التظهیر، وأن هذا الأخیر أنه یمكن تداو  -
السفتجة، وذلك  هیر التأمیني لا یرد في الشیك بل فياستنتجنا أن التظنوعان تام وتوكیلي، ف

  .الشیك كأداة وفاء بمجرد الإطلاعبیعة مع ط لتعارضه
أنه لا یعتبر من ضمن الأوراق بالرغم من أنه یدل على الثقة والاطمئنان، إلا ، أن الشیك -

 .وذلك لكونه أداة وفاء ولیس ائتمان ؛التجاریة التي توفر الائتمان للتجار
الاطمئنان في نفوس ومن أجل بعث الثقة و  ،أنه من أجل حمایة المتعاملین بالشیك

بالإضافة إلى ضمانات  ،مثل تضامن الموقعینأقر المشرع عدة ضمانات لذلك  المتعاملین به؛
  .بل الوفاءمقا

أصبح یلعب دورا أساسیا ومن النتائج المتوصل إلیها أیضا أن الشیك في عصرنا الحالي 
لذا أحاطه المشرع بنظام محدد  في التجارة الداخلیة أو الدولیة؛ سواء كان ذلك ،في المعاملات

البشریة في وقتنا الحالي قد  شهدته للتطور الإلكتروني الذي وأن. الضمانات للمتعاملین بهیوفر 
العادي الذي ساد ففضلا عن الأنواع التقلیدیة للشیك والمتمثلة في الشیك  یك؛على أنواع الشأثر 

الشیكات الإلكترونیة التي تعبر عن مدى لى جانبه لازال لحد الآن، فلقد ظهرت إالتعامل به و 
  .مسایرة الشیك لمختلف التطورات

ن متّ  -إلى أن المشرع دعوى الرجوع الصرفیة خلصنا من دراسة  وقد الشیك ع حامل وإ
موازاة لحقوق  ،إلا أنه -فیة على اختلاف مراحل حیاة الشیك بمجموعة من الضمانات الصر 

وبذلك فرض على  ،حرص على التخفیف من العبء الملقى على عاتق الملتزمین ؛الأطراف
ب على رتّ ، و قدرا من الحیطة والحذر والتفطن في أدائها وتطلب منه ،الحامل جملة من الواجبات

كما قرر تقادما قصیرا قوط حقه في الرجوع على الملتزمین، إهمالها جزاءا صرفیا صارما هو س
تسویة لعدم سماع الدعاوى الناشئة عن الشیك تقل مدتها عن مدة التقادم العادي المدنیة، بهدف 

   .ةطویل مراكز الملتزمین بدون تعلیقها لمدة
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كما وصلت إلى استنتاج مفاده أن المشرع الجزائري وفق إلى حد كبیر في ترجمة قواعد 
لى غایة تقدیمه للوفاء، حیث  صباغ حمایتها على حامل الشیك منذ الإنشاء وإ قانون الصرف وإ

   .أولى المشرع لهذا السند حمایة خاصة ومتمیزة صارمة ومرنة في نفس الوقت
أقدم بعض المقترحات التي تظهر لي جلیا وبكل تواضع أنها نتائج بناء على كل هذه ال

مجدیة ومن شأنها الزیادة في تدعیم حمایة الشیك كأداة وفاء لدى الإطلاع، وتثمین دوره كأداة 
 :ل، تتمثل في الآتيتمثل النقد في التعام

الشیك كتابة مبلغ تفید  من القانون التجاري الجزائري 472إضافة فقرة لنص المادة   -1
م فإنه من ارقلأنه إذا كان من السهل العبث أو الخطأ في كتابة الأ ؛بالحروف والأرقام

 .السهل تبینه من الأحرف
واد التي تعالج التظهیر الناقل للملكیة لإزالة مبخصوص ال" الناقل للملكیة"رة إضافة عبا  -2

 التيمن القانون التجاري الجزائري  489/1المادة اللبس عن التظهیر ، مثلما هو الحال في 
، لأنه عند قراءة الفقرة الأولى من ..."إن التظهیر ینقل جمیع الحقوق : "تنص على ما یلي

من  74المادة فإنه قد یفهم القارئ أن كل تظهیر ینقل الحقوق، وخاصة أن  المادة هذه
 ".عذر بجهل القانونیلا " :الدستور تنص على أنه

تفید حظر كتابة الشیك بالحبر الذي  ،من القانون التجاري الجزائري 472 إضافة فقرة للمادة  -3
 .لا یمحى

 .إعادة صیاغة المواد القانونیة بشكل یسمح لكل شخص فهم محتواها مهما كانت صفته  -4
   .التقلیل من المواد المركبة والطویلة، وعدم إدراج أحكام عدیدة في نص مادة واحدة  -5

  الختام أرجوا أن أكون قد وفقت في الإجابة عن الإشكال الرئیسي لهذا البحث فيو 
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  عـائمة المراجـق

  :باللغة العربیة/ أولا

I. الكتب 
، الجزء )السفتجة، السند لأمر، الشیك(أحمد محمد محرز، القانون التجاري الجزائري   -1

 .1980الثالث، دار النهضة العربیة للنشر، بیروت، 
أكرم یاملكي، الأوراق التجاریة وفقا لاتفاقیات جینیف الموحدة والعملیات المصرفیة وفقا   -2

 .2001، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر، عمان، للأعراف الدولیة
 .2000الحقوقیة، لبنان، الحلبي منشورات لأسناد التجاریة، الجزء الأول، إدوار عید، ا  -3
المطبوعات الجامعیة،  إلیاس حداد، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، دیوان  -4

 .ن. ت. الجزائر، د
، الطبعة الأولى، دار وائل "دراسة مقارنة"حمد الطراونة، تظهیر الأوراق التجاریة مبسام   -5

 .2004للنشر والتوزیع، الأردن، 
، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، الطبعة الثانیة، دار هومه محمد الطاهر بلعیساوي  -6

 .2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 
القانونیة التي یتم إبرامها عن طریق حسن عبد الباسط جمیعي، إثبات التصرفات   -7

 .108، ص2000الانترنیت، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
، الطبعة الأولى، دار مكتبة "دراسة فقهیة قضائیة"زهیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك   -8

 .1997التربیة، بیروت، 
ـــــ  -9 ، مكتبة "دراسة مقارنة"والجزائیة  في الشیك من الناحیة المدنیة) الرصید(، مقابل الوفاء ــــ

  .1997دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
السفتجة، السند لأمر، (، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري سلیم سعداوي -10

 .1984، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الشیك
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النهضة العربیة، القاهرة،  سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة لعملیات البنوك، دار -11
1988. 

ـــــــ -12  .1992، الأوراق التجاریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ـ
السفتجة، السند لأمر، (الأسناد التجاریة  -صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري -13

 .1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الشیك
، الحمایة القانونیة للمتعامل بالشیك في القانون الجزائري المقارن، عبد الرحمان خلیفاتي -14

 .2009الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، 
 .2000عاطف فؤاد صحصاح، الجدید في الشیك، دار منصور للطباعة، القاهرة،  -15
لسنة  17عاطف محمد الفقي، الأوراق التجاریة وفقا لأحكام قانون التجارة الجدید رقم  -16

 .2001دار النهضة العربیة، القاهرة، ، 1999
، دار 1999لسنة  17، الأوراق التجاریة وفقا لأحكام القانون رقم موسى عبد الرافع -17

 .2008النهضة العربیة، القاهرة، 
، نظریة الالتزام 01عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مجلد  -18

 .1998ة، بوجه عام، منشورات الحلبي الحقوقی
، الطبعة الثانیة، )آثار الحق في القانون المدني الأردني(عبد القادر الفار، أحكام الالتزام  -19

 .1995دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
دراسة للقضاء المصري "علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة  -20

 .1993لقانونیة، القاهرة، ، المكتبة ا"والمقارن وتشریعات البلاد العربیة
ــــ -21 وتشریعات الدول العربیة، دار  1999لسنة  17، الشیك في قانون التجارة رقم ـــــــــ

 .2000النهضة العربیة، القاهرة، 
 .1973علي سلیمان العبیدي، الأوراق التجاریة في القانون العراقي، بغداد،  -22
ري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، ، الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاعمار عمورة -23

2008. 
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السفتجة، السند لأمر، (الأوراق التجاریة  – فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري -24
 .1997، دار مكتبة التربیة، بیروت، )الشیك

 .2004، المدونة النقدیة والمالیة الجزائریة، دار هومه، الجزائر، حسین مبروك -25
شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، العقود التجاریة،  محسن -26

 .1955سكندریة، الطبعة الثانیة، مطبعة اتحاد الجامعات، الإ
 .1973مصطفى كمال طه، الوجیز في القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -27
ــــــ -28 الإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة، الأوراق التجاریة و  –، أصول القانون التجاري ــــ

 .2006لبنان، 
نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر،  -29

2005. 
هاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -30

2006. 
ة وتشریعات البلاد العربیة، الطبعة الأولى، دار هشام فاضلي، الشیك في قانون التجار  -31

 .ن. ت. دالعربیة، القاهرة،  النهضة
II.  جامعیةرسائل ومذكرات: 
أعمر خمري، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، رسالة لنیل درجة   -1

دكتوراه في القانون، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
 .2013تیزي وزو، 

خفیف جمال، السرقة في الإعلام الآلي، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة   -2
 .58، ص2002- 2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

صباح شویط، دور البنوك في الوقایة من جرائم الشیك ومحاربتها على ضوء التشریع   -3
 .2007الجزائري، قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
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صص صبیحة قنان، الشیك كسند تجاري، مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس في الحقوق، تخ  -4
یة، جامعة فرحات عباس، سطیف،       قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

2013-2014. 
، النظام القانوني للشیك في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة فاطمة حداد  -5

ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 
  .2014تیزي وزو، معمري، 

ماستر، جامعة ورقلة، ات مكافحتها، مذكرة لنیل شهادة ، جرائم الشیك وآلیلیلى رسیوي  -6
2013.  

، المصارف والأعمال المصرفیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في لیندة شامبي  -7
الجزائر، ، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة القانون الخاص، فرع قانون الأعمال

2001-2002. 
محمد مسعودي، الحمایة الصرفیة لحامل الشیك، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة   -8

في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وحدة التكوین والبحث 
 .2008-2007الرباط،  –في قانون المقاولات، جامعة محمد الخامس، أكدال 

ال لبیض، الشیك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في الحقوق، كلیة من  -9
 .2014-2013، الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة فرحات عباس، سطیف

، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، یوسف واقد -10
فرع قانون عام، نخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2011مولود معمري، تیزي وزو، 
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III. المحاضرات: 
 –الأعمال التجاریة (، محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري عبد القادر البقیرات -1

  .، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر)الشیك -الشركات التجاریة -المحل التجاري -نظریة التاجر
IV. المقالات: 
، جامعة 07أحكام الشیك من الورق إلى الإلكترونیك، مجلة المعارف، العدد أعمر خمري،   -1

 .2009البویرة، أكلي محند أولحاج، 
عقوبات، مجلة مصر المعاصرة،  337أمین محمد بدر، معنى الشیك في خصوص المادة   -2

 . 1954، 275-25العدد 
V. النصوص القانونیة: 
 :النصوص التشریعیة  - أ
 .متممانون التجارة الأردني، المعدل وال، المتضمن ق66/12أمر رقم   -1
ج  .ج .ر .، المتضمن قانون العقوبات، ج08/06/1966مؤرخ في  156-66أمر رقم   -2

 .معدل ومتمم 11/06/1966، الصادر في 49عدد 
ج  .ج .ر .، المتضمن القانون المدني، ج26/09/1975مؤرخ في  59-75أمر رقم   -3

 .معدل ومتمم 19/12/1975، الصادر في 101عدد 
ج عدد  .ج .ر .، یتضمن قانون الطابع، ج09/12/1976مؤرخ في  103-76أمر رقم   -4

 .، معدل ومتمم15/05/1977، الصادر في 39
المؤرخ في  11-03، یعدل ویتمم الأمر 26/08/2010مؤرخ في  04-10أمر رقم   -5

الصادر في  ،50ج عدد  .ج .ر. والمتعلق بالنقد والقرض، ج 26/08/2003
01/09/2010. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فبرایر  01المؤرخ في  04-15قانون  -6
 . والتصدیق الإلكترونیین
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  :نصوص تنظیمیة -ب

  :مراسیم - 1ب

، الصادر 19ج عدد  .ج .ر .، ج02/04/1994مؤرخ في  75-94مرسوم تنفیذي رقم   -1
المتضمن قانون البرید  89 -75، المعدل للجزء التنظیمي للأمر رقم 10/04/1994في 

 .09/04/1976الصادر في  ،29ج عدد  .ج .ر .والمواصلات، ج

  :قرارات - 2ب

، المتعلق ببعض كیفیات الدفع بواسطة الصكوك،         09/05/1982قرار مؤرخ في   -1
 .13/06/1982در في ، الصا28ج عدد  .ج .ر .ج

، یحدد الكیفیات المتعلقة باستعمال الصك في التعامل،    24/11/1982قرار مؤرخ في   -2
  .11/01/1983الصادر في  ،02ج عدد  .ج .ر .ج

  :باللغة الفرنسیة/ ثانیا

I/ OUVRAGES : 
 

1- G.RIPERT et R.ROBLIT, Traité de droit commerciale, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 2 ème édition, N 2017, p.191.  

2- JEANTIN Michel, Droit commerciale et de crédit – Entreprise en difficulté 4ème 

éd., Dalloz- Delta, Paris, 1995.  
3- VASSEUR Michel, MARIN Xavier, Le chèque, Tome II, éd. Sirey, Paris, 
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II/ ARTICLES :  

1- CABRILLAC Michel, « Chèque affecter d’une modalité particulière et chèque 
soumis à un statut spéciale » », J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, fasc. N°340, 
éd. du jurais – classeur, Paris, 2003.   

2- CABRILLAC Michel, « Chèque, Généralités, Règle de forme », J.C.P.   
Banque – Crédit – Bourse, fasc. N°310, éd. du jurais – classeur, Paris, 2004. 
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  رســـالفه
  داءـــــــإه -
  ـرـــــــــــشك -
  قائمة المختصرات -
  .01ص -------------------------------  :ةـــــمقدم -

  ل الأولــــالفص
   .05ص ـ----------------- ماهیة الشیك                              

  .06ص ------------------------------  مفهوم الشیك :المبحث الأول

  .06ص ------------------------------ یك ـالتعریف بالش: الأول المطلب
  .06ص -------------------------------------- تعریفه ـ: الفرع الأول

  .07ص ----------------------------- ا تعریف الشیك لغة واصطلاح /أولا
I. 07ص ---------------------------------------  الشیك لغة. 
II.  08ص ----------------------------------- ـ اصطلاحاالشیك. 
 .08ص ------- --------------- التشریعات العربیةبعض عریف الشیك في ت -1
 .08ص ----------------------------  تعریف الشیك في القانون الأردني  - أ

  .08ص -------------------------  تعریف الشیك في القانون المصري  - ب
 .09ص ------------------ ---بعض التشریعات الأوروبیةریف الشیك في تع -2

 .09صـ ------------------------ تعریف الشیك في القانون الإنجلیزي   - أ
  .10ص-- ------------------------ تعریف الشیك في القانون الفرنسي-ب

 .10ص ---------------------------------  تعریف الشیك وفقا للفقه -3
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 .11ص ------------------------------------------  الساحب -1
 .12ص ------------------------------------------ ـ المستفید -2
 .13ص --------------------------------------  المسحوب علیه -3

  .13ص --------------------------  الشیك ووظائفهخصائص : الفرع الثاني
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 .14ص -------------------------------- ـ عدم جواز تقدیمه للقبول -2
 .15ص ----------- ------------------------- الضریبي الامتیاز -3
 .15ص ---------------------------------  الحمایة الجزائیة للشیك -4

  .15ص ------------------------------------- وظائف الشیك  /ثانیا
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 .16ص -------------------------------  الشیك أداة آمنة لنقل النقود -3
 .17ص --------------------  صاد النقود واستثمارها ومراقبتهاالشیك أداة لاقت -4
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  .17ص --------------------------------------  الشیك المسطر /أولا
 .18ص --------------------------------------  التسطیر العام -1
 .18ص -------------------------------------  التسطیر الخاص-2
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  .20ص -------------------------------  )المصدق(المعتمد الشیك / رابعا
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  .33ص ----------------------------------  تخلف عبارة لأمر  - ب
  .33ص --------------------------- غیاب كلمة شیك في متن السند  - ج
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 .34ص ----------------------------------------- الصوریة  -1
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  .37ص ----------------------------------- شرط عدم الضمان / ثالثا
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  .38ص ------------------------------- شرط الوفاء الاحتیاطي / خامسا
  .39ص ------------------------- البیانات المحظورة في الشیك: الفرع الثالث

 .39ص ---------------------------------------- قبولشرط ال -1
 .39ص ---------------------------------------- شرط الأجل  -2
 .39ص ---------------------------- شرط عدم الضمان من الساحب  -3

  .40ص ----- ----------- ------الشروط الموضوعیة : المطلب الثاني
  .40ص ------------------------ مضمون الشروط الموضوعیة  : الفرع الأول

  .40ص ------------------------------------------ الأهلیة / أولا
 .40ص --------------------------------------- أهلیة الوجوب -1
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 .40ص --------------------------------------- أهلیة الأداء  -2
  .41ص ------------------------------- ----------الرضا / ثانیا
  .42ص ------------------------------------------ المحل / ثالثا
  .42ص ------------------------------------------  السبب/ رابعا

  .42ص----------------------- جزاء تخلف الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني
  .42ص ------------------------------------  تخلف الأهلیةأثر  /أولا
  .43ص ------------------------------------ أثر تخلف الرضا / ثانیا
  .43ص ------------------------------------ أثر تخلف المحل/ ثالثا
  .43ص ---------------- --------- أو عدم مشروعیته أثر تخلف السبب/ رابعا

  الثاني         الفصل
  .44ص -- ---- الشیكالآثار القانونیة المترتبة عن                    

  .45ص ------ ة بتداول الشیك وضمانات الوفاء الأحكام القانونیة الخاص: المبحث الأول
  .46ص --------------------------------- تداول الشیك : المطلب الأول

  .46ص ----------------------- تداول الشیك عن طریق التظهیر : الفرع الأول
  .46ص -------------------------------------- مفهوم التظهیر /أولا
.I  46ص --------------------------------------- تعریف التظهیر.  
II . 47ص --------------------------------------- مزایا التظهیر.  
III. 47ص ------------------------------------- صیغ التظهیر. 
 .47ص ------------------------------------- التظهیر الاسمي  - 
 .48ص ----------------------------------- على بیاض التظهیر  - 
 .49ص -------------------------------------- التظهیر للحامل  - 

IV. 49ص ------------- -------------------------أنواع التظهیر. 

 .49ص ---------------------------------- التظهیر الناقل للملكیة  - 1
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 .50ص -----------الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في التظهیر الناقل للملكیة   - أ

  .50ص ------------------------------ الشروط الموضوعیة العامة  -1أ
 .50ص -------------------------------------------- الأهلیة -

 .51ص -------------------------------- رضا المظهر والمظهر إلیه -

 .51ص --------------------------------------- محل التظهیر  -

 .52ص -------------------------------------------- السبب -

  .52ص ----------------------------- الشروط الموضوعیة الخاصة  -2أ
 .52ص ----------------------------------- الحیازة الشرعیة للشیك -

 .52ص ------------------------------------- صفة المظهر إلیه  -

 .53ص ------------------------------- الشروط الشكلیة للتظهیر   - ب

 .53ص ----------- --------------------------------الكتابة  -

 .54ص ------------------------------------------- التوقیع  -

 .54ص ---------------------  )أن یكون التظهیر كلیا(التظهیر  عدم تجزئة -

 .55ص ------------------------------------- التظهیر التوكیلي  - 2

 .56ص -------------------------------------------- الكتابة  - أ

 .57ص -------------------------------------- توقیع المظهر  - ب

  .57ص ----------- الآثار القانونیة المترتبة عن تداول الشیك عن طریق التظهیر / ثانیا
I. 57ص -------------------------------- آثار التظهیر الناقل للملكیة. 

 .57ص ------------------- انتقال الحقوق لناشئة عن الشیك إلى المظهر إلیه  - 1

 .58ص ------------------------------ التزام المظهر بضمان الوفاء   - 2

 .59ص----------------------- م المظهر بالضمان على وجه التضامالتزا  - 3

 .59ص ----------------------- ) عدم الاحتجاج(تطهیر الدفوع بالتظهیر   - 4

 .60ص --------------------- لیكيالحصول على الشیك بطریق التظهیر التم  - أ
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 .60ص ---------------------------- بأن یكون الحامل حسن النیة   - ب

 .61ص ---------------------------- الدفوع التي یطهرها التظهیر   - 1

 .61ص --------------------------- الدفوع التي لا یطهرها التظهیر  - 2

II.  62ص ---------------------------------- آثار التظهیر التوكیلي. 

 .62ص ---------------------- بالنسبة للعلاقة بین المظهر والمظهر إلیه   - 1

 .63ص ------------------------ بالنسبة للعلاقة بین المظهر إلیه بالغیر   - 2

  .63ص ------------------------ تداول الشیك عن طریق التسلیم: نيالفرع الثا
  .64ص -------------------------------------- مفهوم التسلیم  /أولا

 .64ص -------------------------------------- تعریف التسلیم   - 1

 .64ص --------------------------------------- أطراف التسلیم  - 2

 .64ص -------------------------------- الشخص المسلم للسند   - أ

 .64ص ------ ----------------------للسند الشخص المستلم  - ب

 .64ص -------------------------------------- وسائل التسلیم   - 3

 .65ص ------------------------- التسلیم عن طریق المناولة الیدویة   - أ

 .65ص --------------------------- التسلیم عن طریق البرید   - ب

 .65ص ------ ----------------------التسلیم بالطرق الأخرى  - ت

 .65ص ------------------------------- التسلیم المترتبة عن ثار الآ  - 4

 .66ص -------------------------------- نسبة للمسلم لآثار التسلیم با  - أ

 .66ص ---------------------------- آثار التسلیم بالنسبة للمسلم له   - ب

 .66ص ------------------------------ آثار التسلیم بالنسبة للغیر   - ت

  .66ص --------------------- مقابل الوفاء وضمانات الوفاء به  :المطلب الثاني
  .67ص ------------------------------ تعریف مقابل الوفاء  :الفرع الأول
  .68ص ----------------------------- مصادر مقابل الوفاء  :الفرع الثاني
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  .68ص ------------------------------------- الحساب الجاري  /أولا
  .69ص -------------------------------------- فتح الاعتماد  /ثانیا
  .69ص ------------------------------------ الأوراق التجاریة  /ثالثا

  .70ص ------------------------------ الوفاء  شروط مقابل :الفرع الثالث
  .70ص ---------------------------- لغا نقدیاأن یكون مقابل الوفاء مب /أولا
  .70ص ------------------- ء وقت إصدار الشیك ضرورة وجود مقابل الوفا /ثانیا
  .71ص --------------- أن یكون مقابل الوفاء مساویا على الأقل لقیمة الشیك  /ثالثا
  .71ص -------------------- بموجب الشیك  قابلیة التصرف بمقابل الوفاء /رابعا

  .71ص ------------------------------- ملكیة مقابل الوفاء  :الفرع الرابع
  .72ص------------------------------------ النظریة الجرمانیة  /أولا
  .72ص ------------------------------------  ةالنظریة اللاتینی /ثانیا

  .73ص ------------------------------ إثبات مقابل الوفاء :الفرع الخامس
  .73ص -------------- إثبات مقابل الوفاء في علاقة الساحب بالمسحوب علیه  /أولا

 .73ص --------------- رجوع المسحوب علیه الذي صرف شیكا على المكشوف  - 1

 .74ص --------------- رجوع الساحب على المسحوب علیه الذي رفض الوفاء   - 2

  .74ص ------------------- إثبات مقابل الوفاء في علاقة الساحب بالحامل /ثانیا
  .74ص --------------- ثبات مقابل الوفاء في علاقة الحامل بالمسحوب علیهإ /ثالثا

----- ابت فیهانقضاء الالتزام الثالخاصة بالوفاء بالشیك و  ةالأحكام القانونی: المبحث الثاني
  .75ص -------------------------------------------------- 

  .76ص ----------------------------- الوفاء بقیمة الشیك  :المطلب الأول
  .76ص ----------------------------------- التقدیم للوفاء :الفرع الأول

  .76ص ---------------------------------------- طرفا الوفاء  /أولا
  .77ص --------------------------- الجهة المخول لها الوفاء بالشیك  /ثانیا
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  .77ص ------------------------------- زمان التقدیم للوفاء :الفرع الثاني
  .77ص -------------------------------------- أنواع المواعید  /أولا

 .77ص -------------------- یك الصادر في الجزائر والواجب الوفاء فیهاالش  - 1

 .78ص --------------------- الشیك الصادر في الخارج والواجب الدفع فیها  - 2

  .78ص ---------------------------------- كیفیة حساب المواعید /ثانیا
  .78ص --------------------- جزاء عدم تقدیم الشیك في المواعید القانونیة /ثالثا

  .79ص ---------------------------- ء وموضوعه مكان الوفا: الفرع الثالث
  .79ص --------------------------------------- مكان الوفاء  /أولا
  .79ص --------------------------------- وضوع الوفاء بالشیك م /ثانیا

  .80ص ------------التزامات المسحوب علیه بصدد تحقیق عملیة الوفاء :الفرع الرابع
  .80ص -------------------- انقضاء الالتزام الثابت في الشیك : المطلب الثاني

  .81ص --------------------------  سقوط حق الحامل المهمل :الفرع الأول
  .81ص ----- --------------------------مضمون السقوط الصرفي  /أولا
  .82ص ---------------------------- ط الصرفي شروط تحقق السقو  /ثانیا
  .82ص ------------------------------- لحامل نطاق سقوط حق ا /ثالثا

 .82ص -------------------------  العلاقة بین الحامل المهمل والساحب  - 1

 .83ص --------------------- العلاقة بین الحامل المهمل والمسحوب علیه   - 2

 .84ص ------------------------ العلاقة بین الحامل المهمل والمظهرین   - 3

  .84ص ----------------------------------  تقادم الشیك: الفرع الثاني
  .84ص ----------- تقادم دعوى الحامل ضد الساحب والملتزمین الآخرین بالشیك /أولا
  .84ص ------ ------------- تقادم دعوى حامل الشیك ضد المسحوب علیه /ثانیا
------تقادم دعاوى مختلف الملتزمین بوفاء الشیك بعضهم في مواجهة البعض الآخر /ثالثا

  .85ص -------------------------------------------------- 
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  . 86ص ------------------------------------------ :خــاتمة -

 .89ص ------------------------------------  :قائمة المراجع -

  .95ص --------------------------------- : فهرس المحتویات -
 

  


